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  الجمهورية اللبنانية

  

  صلاحإعادة الإعمار، والإ، النهوض
 

 مقدمة

 واستقلاله في انتفاضة شعبية أطلق شرارتها اغتيال  وقراره الحريته، استعاد لبنان ديمقراط٢٠٠٥ان في نيس

 خلال ودعمه من  لبنانلنصرة المجتمع الدولي احتشدقد و.  الوزراء الراحل رفيق الحريري مجلسرئيس

جرى التعهد حيث ، ٢٠٠٥ في نيويورك في أيلول )core group(  لدعم لبنانالأساسيةاجتماع المجموعة 

 ليتمكن من )مستدامة(  مقبول دينه إلى مستوياتخفضالجديدة ومساعدة لبنان على اللبنانية دعم الحكومة ب

  .الاستقرار السياسيتعزيز  وعية الاجتماالعدالة من أفضلمستويات تحقيق النمو و

 الذي كان من الدول المانحةمؤتمر ل تقديمهكومة برنامجاً إصلاحياً شاملاً ل الحأعدتبعد ذلك الاجتماع، 

كانت و . ومواكبتهالجهد المحلي لاستكمال للدعم الدولي اًطلبيتضمن  أنعلى  ، في بيروتالمزمع عقده

  هذافي وجرى تفصيلُه ، اللبناني لهذا الغرضه الفريق الاقتصاديدعأ الذي  تبني البرنامجوشكالحكومة على 

 من جديد حين تعرض لبنان ، المعنيين المحليين والدوليين،الفرقاء بعد مشاورات مكثفة معذلك  و،البرنامج

  .لحرب شنتها عليه إسرائيل

 على بلد متوسط الدخل تتجاوز كثيراً قدرة أي ٢٠٠٦إن الأكلاف المباشرة وغير المباشرة لحرب تموز 

 باغتيال تمثلت لتوه من نكسة كبرى  خارجاً وما يزالُ،عام كبير جداً مرهق بدينأن لبنان  ناهيك عن ،تحملال

 لذلك، بات ونتيجةً.  في المشهد الاقتصادي والسياسيعميقةً سلبيةً آثاراً تياله اغفالرئيس الحريري، الذي خلّ

الاحتلال كذلك ووتداعياتها  ١٩٩٢ و١٩٧٥عامي ت الحرب بين معظمه من مخلفاو ،عبء الدين العام

  .ثقلاًكثر  أ التي هي وتداعياتهاآثارهاو والاجتياحات الإسرائيلية اللاحقة

 إعادةحاجات تلبية إلى جهود الإغاثة المباشرة و ةالآنيلحكومة ا اهتماماتوفيما حولت حرب تموز ونتائجها 

  من الضروريأصبحوان كان قد متابعة الإصلاحات الاقتصادية، ب تزمةً مل ما تزالُ الحكومةَفأنالإعمار، 

تلك أن تأخذ   ملحاًأضحىكما انه . حجمهافي  والإصلاحاتهذه للجدول الزمني افي إجراء بعض التعديلات 

، تدريجياً الإصلاح  تنفيذإلىيصار  وأن ،على الوضع الماكرو اقتصادي تأثير الحرب الاعتبارالتعديلات في 

  .لنهوض لفرصةً ، القاسية الحرب هذهرين خلالم الأاقواذ الذين ،ذلك اللبنانيين حيث يمنحب

 من بالمئة ١٨٠ أي ما يقاربدولار، مليار  ٤٠,٥لبنان بحدود ل  العامدينالأصبح ، ٢٠٠٦نهاية العام مع 

تحمل هذا لاقتصاد اللبناني  الا يستطيع ، التي يتمتَّع بهاالمناعةالرغم من بو. الناتج المحلي الإجماليحجم 

الخطط و  البرامجبعضلإعادة جدولة   التي فرضتالحرب الإسرائيلية الأخيرةثم إن . دهبمفر العبء

 من تفعيل النمو ، هام، وفي غياب دعم خارجي يتمكنأن لبنان تجعل من الصعب جداً على الإصلاحية

لفشل في ا إن و. من الدين العام)مستدامة( ولة مقب العدالة الاجتماعية ومعدلات منأفضل مستويات وتحقيق

لذلك . ةديمقراطيال  دعائمستقرار السياسي والاجتماعي وتمتينالاتحقيق  منلبنان  يمنعتحقيق هذه الأهداف 



  الاستثمارإلىيصار الدولي لدعم لبنان، أن و  العربيالمؤتمرانعقاد بمناسبة ويأمل لبنان من المجتمع الدولي، 

  .ديمقراطيتهفي تعزيز بنان وفي مستقبل ل

حيث و ،للاعتدال كواحةع لبنان قدولة تستطيع أن تستعيد مو:  قويةإن الشعب اللبناني مصمم على بناء دولة

  من العالم، ظاهرةًةمنطقال  هذهفي، يمثل لبنانبالفعل، و. وتلبيتها الفردية والمبادرات الطاقات تطويريمكن 

 القيمللحفاظ على هذه اللبنانيون جهد يوس.  وحرية التعبير، والديمقراطية،فيمن التنوع والتعدد الطائ فريدةً

 نؤمن بقوة أن ما يحدث في لبنان ستكون وإننا. ضروريةتبقى نا ئأصدقاو أشقائنا  مساعدة أنإلا، حيةإبقائها و

بناء اقتصاد في و ديمقراطيتنا عزيزنجاحنا في ت أن نؤمن أنناكما . هحجم هذا البلد وله أصداء تتجاوز حدود

  .لجميعامصلحة  في يصبقوي 
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  الجمهورية اللبنانية

  

  صلاحوإعادة الإعمار، والإ، النهوض

  

  تمهيد
 

 برنامج شامل وجريء للإصلاح اعتماد وشك على اللبنانيةحكومة ال، كانت ٢٠٠٦ تموز ١٢عشية  .١

 في ةالمتمثل، و الضعف الرئيسي في الاقتصاد اللبنانيطنا أهدافاً طموحة لمعالجة مويتضمنالاقتصادي، 

فرص  النمو وخلق لتحفيز  والملائمةالبيئة الصحيحة إيجاد إلىإضافة  ،لدين العام لمستوى عالمعالجة 

من خلال برنامج عمل  قدرة الأقل الفئات على التصحيح وقعالتخفيف من  إلى البرنامج أيضاً يهدفو. العمل

  .الإصلاحات الاقتصادية ةااز تطبيقه بمويتم ،هادفاجتماعي 

  

٢. اهتمام الحكومة إلى إدارة ٢٠٠٦ آب –  في تموز التي شنت على لبنانلت الحرب الإسرائيليةحو 

بناء البنية التحتية وإعادة ، الاعمارلإعادة و  للنهوضتأمين الحاجات الضخمةالعمل على الأزمة الإنسانية، و

ما الاقتصادي الصعب،  الوضعالرغم من على  و.بلادالقدرة الإنتاجية للبتعزيز   المرتبطة، لاسيما تلكالمادية

 لحرب ا قبل وضع كان قدلذيامتابعة جهود الإصلاح الواردة في البرنامج ب التزاماً كلياً الحكومة ملتزمةًتزال 

 وتحدياتمختلفاً وضعاً  الأخيرة الذي خلفته الحرب طبيعي أن يفرض الواقع الجديد أنه من الإلا. الأخيرة

  .الاعتبار أخذها فييجب جديدة 

  

٣. تحفيز إلى أساسيبشكل  برنامجها الإصلاحي الذي يهدف  هذه الورقة من خلالاللبنانيةُ حكومةُالم تقد 

  العناصر الرئيسيةيتم تعديللم  انه إلا. العامالدين  وتخفيض مبلغ،  الجديدةفرص العمل وإيجادالنمو، 

الفرقاء مع   مكثفحوارو موضع مشاوراتالفريق الاقتصادي اللبناني والذي كان  أعده الذي للبرنامج

  .٢٠٠٦آب  -المعنيين المحليين والدوليين قبل الحرب الإسرائيلية في تموز 

  

وفي .  الأخيرةللتطورات وتحليل عام ، موجزةلمحةو مقدمة،: أجزاءمن ثلاثة هذه الورقة تتألف  .٤

  للمعالجاتلمساعدة المالية المقدمة من المجتمع الدوليا و وانعكاساتهاثير الحرب لتأاً ملخصمقدنالقسم التالي، 

  الاقتصاديةلبرنامج الإصلاحي للحكومة والتوقعاتل مناقشة، بالتفصيل،ثم .  وحاجات إعادة الإعمارةالفوري

 .ط المتوسعلى المدى
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I .الخلفية   

  

ويحقق ، متوسطأعلى من الدخل ب يتمتع زدهراًالبلد الديمقراطي مفي أواسط السبعينيات، كان لبنان  .٥

ولم يكن . وسط الطرق بين أوروبا والشرق الأملتقى على باعتباره مركزاً اقتصادياً وخدماتياً إقليمياًتقدماً 

يدعمه قطاع عام صغير قطاع خاص حيوي ل  رائددورو حكيمةفضل إدارة اقتصادية بيذكر، عام للبنان دين 

 في سهمتأعلى مفترق طرق السياسة الدولية والصراعات الإقليمية التي  يقف أيضاً كان لبنانلكن . الحجم

قدرت الأمم قد و.  من الفتنة الداخلية في دمار هائل سنة١٦ًتسببت قد و. ١٩٧٥اندلاع الحرب في العام 

 سبعة  ستة إلىيوازي ما  أي مليار دولار،٢٥ حواليرار التي لحقت بالأصول المادية بالمتحدة حجم الأض

 .١٩٩٠أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في العام 

  
 

 اقتصاد لبرالي منفتح وحيوي،  يتميز باعتمادلبنان، كان ١٩٧٥حرب الأهلية في العام قبل اندلاع ال .٦

لقطاع اهذا الأعمال العدائية أضعفت و  الحروب من١٦ لكن السنوات الـ. نشيطمتطور ويقوده قطاع خاص 

 في ضوء. دة دوره السابق كمحرك للنمو عبر تأمين الوظائف والخدمات الأساسيةجهد لاستعاي  أصبحالذي

عدم القدرة على رفع ، الذي ترافق مع بناء البنية التحتية الماديةو  تأهيللإعادةلحاجة الهائلة االواقع، و ذلك

 ثارآلمحو  إلى الاستدانةلجأ القطاع العام  فقد . العامة للخزينة بما يتناسب مع حجم الحاجات الماليةالإيرادات

 إلى تغيير في الطبيعة وقد أدى ذلك .للقطاع الخاص ليستعيد دوره السابق رضية الصالحةالأتأمين الحرب و

 .دور القطاع العام وحجمهلكبيراً  توسعاًالأساسية للاقتصاد اللبناني الذي شهد 

  
  

، بما في الأهلي السلم تثبيتومهمة ، حية بناء البنية التعادةإ ات، تولت الحكومة مهمة التسعينمطلعفي  .٧

.  لهمالاجتماعيةمساعدة  وتقديم اللمهجريناعودة ، وتأمين الأمنية في المؤسسات ذلك دمج مليشيات الحرب

وإضافةً إلى ذلك، كان على الحكومة معالجة الآثار الاجتماعية الناتجة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي 

لاعتداءات والاجتياحات الإسرائيلية المتواصلة التي تطلبت نفقات إضافية لإعادة المستمر لجنوب لبنان وعن ا

 الإيرادات قاعدة ضعفومع  .الاعمار وزيادة المبالغ المخصصة لمجلس الجنوب لمعالجة استمرار العدوان

 يبشكل أساس  الاعتمادإلى  الحكومةفقد اضطرتتمويل خارجي، لحصول على ل للدولة والقدرة المحدودة

كان على حيث نظراً لحجم الدمار،  بصورة كبيرةموازنة المتنامي عجز العلى الاستدانة المحلية لتمويل 

وبالرغم .  التي تشمل التعليم والصحة وتوفير الماء والكهرباءالأساسية تقديم الخدمات  الاستمرار فيالحكومة

  في التسعيناتاضطر لبنان، ميسرةقروض من الدعم الدولي المهم لإعادة الإعمار، الذي جاء أساساً بشكل 

تلك خلال و. مرتفعةفائدة معدلات بمن السوق عبر الاقتراض  تمويل أكثر من ثلثي النفقات الرأسمالية إلى

 . لتمويل المشاريع ضعف حجم النفقات الرأسمالية منأكثر الفترة، شكلت خدمة الدين
  



 - ٣ -  برنامج لبنان الاقتصادي

  

إعادة عملية  مزارع شبعا، كانت  منطقةاستثناء جنوب لبنان بوحيث تم تحرير، ٢٠٠٠بحلول العام  .٨

 قد تضاعف أكثر من  اللبناني للمواطنفعلي كبير، وكان الدخل الفردي الالإعمار الأساسية قد اكتملت بشكل

.  قبل الحرب كانماع مقارنةً بمقدار الربع  بقي أقلَّنهأ لاّإ، ١٩٩٠عام ال  فيمع ما كان عليه مرتين مقارنةً

 إجماليُّ، بلغ ) للخزينة المحققةالواردات أكثر من ثلاثة أرباع تستهلككانت هي و (خدمة الدينمي مع تناولكن 

الذي والدين العام الإجمالي،  وأما.  الناتج المحلي الإجمالي مجموع بالمئة من٢٥ ي الـ حوالالموازنةعجز 

 الناتج  حجم بالمئة من١٥٠ أو دولار،مليار  ٢٥  حوالي إلىتنامىنه فإدولار، ملياري  ي حواليوازي كان

 . شديدةدٍورك  حالةَواجهالمحلي الإجمالي، وكان الاقتصاد ي
  

II . ٢٠٠٥ و٢٠٠٠التطورات بين العامين  
  

، طورت يواجه ركوداًاقتصاد حاله  و، العامدينالتنامي مالي والعجز المفرغة من الحلقة ال مام هذهأ .٩

 اًبرنامج، ٢٠٠٠ في آخر العام  سدة المسؤوليةعادت إلى الحريري، التي  رفيقالراحلرئيس ال حكومةُ

. ٢٠٠٢ في العام ٢ -  في سياق مؤتمر باريس خارجيةً مساعدةًعلى أساسه تللإصلاح الاقتصادي، طلب

 ،هذا الدعم. ١دعم مالي مباشركدولار مليار  ٢,٤  ما مجموعه، قدم المجتمع الدوليالمؤتمرومن خلال هذا 

 إلى أدى وهو ما، )٢مصرف لبنان والمصارف التجارية(ة من القطاع المالي اللبناني ترافق مع مساهمة مالي

  كبير في تراجعإلى بالإضافة استعادة النمو الاقتصاديو ، المالية نتيجة الدعم الخارجيبالأسواقتعزيز الثقة 

 .معدلات الفائدة
  

. لفتهكُ ضت منوخفّلعام بشكل كبير  في تحسين بنية الدين ا العامة المالية فيصلاحاتُ الإساعدتقد و .١٠

 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ١٧  حواليمنأي ، بارز بشكل  العامخدمة الدين لذلك، تراجعت ونتيجةً

  اقتصادي الماكرو، فاق الأداء٢٠٠٤وفي العام . ٢٠٠٥بالمئة في العام عشرة ال حوالي إلى ٢٠٠٢في العام 

 و الحقيقي أكثر من سبعة بالمئة، وتراجع العجز الإجمالي للموازنة إلى أقلَّ النمبلغت نسبة إذ ،كل التوقعات
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 أما الربع الباقي فكانت فترة السماح ،استفاد ثلاثة أرباع المبلغ تقريباً من فترة سماح بلغت خمس سنوات.  سنة، وبفائدة خمسة بالمئة١٥يستحق بعد  1

  .تبلغ ثلاث سنوات
واكتتبت .  مليار دولار من الدين إلى قرض طويل الأمد بمعدلات تنازلية٢,٣ مليار دولار وحول ١,٨حكومة لمصرف لبنان بواقع  تقليص دين ال2

  ). مليار دولار٣,٦( بالمئة من ودائعها ١٠ المصارف التجارية في سند حكومي لمدة سنتين بفائدة صفر بمبلغ يساوي
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تحسن الفائض   كما)٢٠٠٠ بالمئة في العام ٢٥رنة بـ مقا( الناتج المحلي الإجمالي  حجممن ثمانية بالمئة من

 على بشكل كبير المالي التصحيح قد ارتكزو.  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي٢,٣ ليصبحللموازنة  الأولي

 كامل نجازإلكن الخلافات السياسية منعت . ٢٠٠٢تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في العام ب البدء

 الأهدافق تتحقنتيجة لذلك، لم ، ولاسيما الخصخصة البرنامج،  الهيكلية التي تضمنها التصحيحيةجراءاتالإ

 بالمئة من ١٦٥الإجمالي  بلغ مستوى الدين العامد فقلذلك.  بشكل كامل٢ باريس  مؤتمر كانت مرتقبة منالتي

 .٢٠٠٥ بالمئة في نهاية عام ١٧٥ و،٢٠٠٤ نهاية عام  فيالناتج المحلي الإجمالي

  

أسعار الѧواردات النفطيѧѧة  2002 – 2006
(المتوسط الѧدليلي  2002 = 100)
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١١. الأداء لكن تراجعلاقتصادل القوي  

دأت أواخر  السياسية التي بزماتالأبفعل 

فخامة ولاية مدة  مع تمديد ٢٠٠٤العام 

ئيس  واغتيال الر الجمهوريةرئيس

وتراجع . ٢٠٠٥الحريري في شباط 

النشاط الاقتصادي بحدة في النصف الأول 

لينتعش وان كان قد عاد  ٢٠٠٥ من العام

نمو حقيقي ب ينتهيول ،في النصف الثاني

من . ٢٠٠٥ لعامخلال ابلغ واحداً بالمئة 

 بنسبة النفط استيرادلى ، في ظل اعتماده الكبير عأسعار النفطارتفاع عانى لبنان كثيراً من جهة أخرى فقد 

وتفاقم الأمر مع تراجع العائدات .  الكهرباءنتاجلإ نصفها يخصص حاجاته من الطاقة، والتي لتأمين بالمئة ٩٨

  أيار فيسعره أساسعلى  لأسعار البنزين سقف وضع إلىاضطرت  الحكومة نإذ إ  من هذا القطاعالضريبية

اية  وان طالت هذه الحممن الارتفاع الحاد في أسعار النفط  اللبنانيالمستهلك حماية محاولة بهدف ٢٠٠٤

 أن آنذاك  ساد الاعتقادقدو. الميسورين منهم بسبب طبيعة استهلاكهمبمن فيهم  جميع فئات المجتمع اللبناني

 كهرباء لبنان بشكل كبير لتغطية مؤسسةزادت تحويلات الحكومة إلى ،  الوقت هذاوفي.  مؤقتهذا الارتفاع

الخسائر التقنية وغير التقنية الكبيرة التي تتكبدها   ولمواجهةأويل والغاز الإضافية في أسعار الفيول تكلفةال

 مليون ٦٤٦ كهرباء لبنان مؤسسةإلى   العامةالموازنةمن تحويلات ال، بلغت ٢٠٠٥وفي العام . المؤسسة

  .٢٠٠٦ قرابة المليار دولار في العام إلى  وهي قد وصلتدولار

  

 وتشكيل حكومة جديدة تتمتع بدعم واسع في ٢٠٠٥الانتخابات النيابية في أواسط العام  إجراء ومع .١٢

فبالرغم من المصاعب الاقتصادية الجدية التي تلت اغتيال . د فجراً جديداًه، كان لبنان يش٢٠٠٥تموز 

ع المالي السنيورة جهوداً مهمة لمعالجة الوضالرئيس فؤاد ، بذلت حكومة ٢٠٠٥الرئيس الحريري في شباط 

: ظهر تحسناً قوياً، كانت كل المؤشرات المالية العامة ت٢٠٠٦ُ وحزيران ٢٠٠٥وبين تموز . وتنشيط الاقتصاد
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 موسم  توقعستة بالمئة معوخمسة ما بين  إلى ٢٠٠٦ معدل النمو الحقيقي للعام  يبلغأن متوقعاً كانوقد 

في الموازنة أكثر من اعف الفائض الأولي  بالمئة، وتض٣٠سياحي قياسي وزيادة في الصادرات بأكثر من 

 مليار ١,٥  مقداره عجزاً بلغ٢٠٠٥ في حزيران يلحظكان  ميزان المدفوعات، الذي أنكما  و.أربعة أضعاف

 على عشية الحرب الإسرائيلية وذلك ٢٠٠٦في نهاية حزيران  مليار دولار ٢,٦فائضاً بلغ سجل ، دولار

  .٢٠٠٦ العام  في تموزلبنان

  

  رنامج الإصلاحي قبل الحرب الإسرائيلية في تموزالب. أ
 

. قبل حرب تموز إقراره  على وشككانت السنيورة برنامجاً إصلاحياً شاملاً  الرئيس حكومةأعدت .١٣

موسم سياحي إلى  يرتش فقد كانت المؤشرات . ومشجعة جيدة تبدولبنانأمام   الاقتصاديةفاقالآ كانتكما 

 السيولة معدلاتو خاصةالرأسمالية التدفقات  العززتت ويتنامىنبي المباشر  الأجالاستثمار حجم ، وكانممتاز

  على صعيد الاحتياطاتمستويات جيدة المصرف المركزي على بناء ساعد  ممافي القطاع المصرفي

 . لبنانمن هجرة الأدمغةحول وقف   ايجابيةمؤشرات  بدايةالأفق في تلوح الأجنبية، وكانت بالعملات

  

  الوزاري الحكومةبيانن العناصر الرئيسية في البرنامج الإصلاحي كانت جزءاً من بالرغم من أ .١٤

 الحصول أولاً  ضرورة الحكومةفقد ارتأت، ٢٠٠٥ في تموز النيابيمجلس ال  من خلاله على ثقةيتالذي حظ

وكان . )مؤتمر دعم لبنان  (  قبل عقد مؤتمر بيروتالإصلاحي برنامجها  علىكبيرإجماع وطني  على

 والعمل على تفادي ما حصل،  كاملاً تطبيقه تعهد البرنامج الإصلاحي وبالتاليتبني ضمان  من ذلكالهدف

 تحديداً ( بهاد التي تعه الإصلاحاتكامل من تطبيق لبنانتمكن ي حين لم ٢ أعقاب مؤتمر باريس في

 تطلبي  ذلك كاننإ فوحجمها المقترحةالإصلاحية لإجراءات واطبيعة التدابير ل نظراًو). الخصخصة

 زماتالأ نتيجة وتأخر ذلك، متوقعاًوقتاً أطول مما كان  احتاجالتوافق من حوله وهو ما   علىالاستحصالَ

حين اندلعت  توافق إلىنحو التوصل  وكانت العملية تقترب من مراحلها الأخيرة .بداية السنةالسياسية في 

  .٢٠٠٦الحرب في تموز 

  

خمسة بالمئة، ال  على المدى المتوسطالإجمالي نمو الناتج المحلي د قدر الاقتصادي قالبرنامجكان  .١٥

 ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي  الفائض الأوليينتج عنه تحسن مالياً قوياً تصحيحاًافترض و

ان كما ك. قطاع الاتصالاتفي  لاسيما،  الخصخصة تنفيذ برنامجوالمباشرة في، ٢٠١٠ و٢٠٠٦بين العامين 

 ستتراجع نسبة الدين إلى ،غير منتظرة ومن دون دخول عوامل أخرى من دون دعم خارجيو تبين أنه قد

، ٢٠١٠ بالمئة بحلول العام ١٣٥ حوالي إلى ٢٠٠٥ بالمئة في نهاية العام ١٧٥الناتج المحلي الإجمالي من 

ولن يكون هذا المستوى من . الدولة إيرادات بالمئة من ٥٠ يحوال ستتزايد مقاديرها مستهلكةً خدمة الدين لكن
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كاف دعم خارجي  الحصول على من الضروريلذلك كان . في الأمد البعيد ليؤمن الاستقرار الماليالدين 

خفض  بالإمكانيصبح لكي مساهمة مالية من القطاع المالي المحلي، و، ميسرةأو قروض هبات على شكل 

 . البعيدعلى المدى) مقبول (  مستدامتوى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مس

  

 من  كبيرةسلسلة بتنفيذ، ٢٠٠٥ السلطة في تموز توليهامنذ  ، الحكومة الحاليةشرعتوقد  .١٦

المالية  وإصلاح الخصخصةالسير على مسار والنمو تحفيز بما فيها   محاور عدة، شملت الماليةالإصلاحات

  الهادفة لتعزيز النموالهيكلية الإصلاحات توشمل. المالية قالأسوا لإصلاح وإجراءاتالعامة وإدارة الدين 

حقوق الملكية حماية  المنافسة، وحماية المستهلك، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقواعد تطوير

 بعد تعيين أمين الخصخصةو  القطاعات تحريرعمليةوقد مضت الحكومة بثبات في . الفكرية وتسهيل التجارة

 يرخصت طرحل الإجراءات تحضيرتم أيضاً و.  عملية شفافة وتنافسيةللخصخصة عبرالأعلى عام للمجلس 

 تأسيس شركة يتم حالياًو.  دوليين متخصصينبمساعدة مصرفين استثماريينو  بعملية شفافةةديخلوي للمزاال

إدارة ومالية العامة في مجال ال أما.  الطاقةإنتاج  يسمح بتحريراًأقر مجلس النواب قانونكما  .ليبان تيليكوم

إدارة ، وطبقت إصلاحات جديدة في مجالي الضريبة ودائرة كبار المكلفين أنشأت الحكومة  العام فقدالدين

 وسهلت الحكومة .لمضافةا كما اقر المجلس النيابي قانون تنظيم مديرية الضريبة على القيمة المالية العامة

كذلك أرسلت الحكومة أكثر من . عبر المصارف التجارية دهاتسديوالتصريح عن الضريبة عن طريق البريد 

، ة الضريبياتقانون الإجراءو، المالية الأسواق تطوير مشروع قانون إلى مجلس النواب، بينها قانون ٥٠

، السوق الماليةوفي مجال إصلاح .  العامالدينلإنشاء وحدة لإدارة قانون حساب الخزينة الموحد، وقانون و

  الحكومة حالياًهيئات الاستثمار الجماعي، وتناقشقانون  تسنيد الموجودات وقانونابي أقر المجلس الني

  . لإقرارهاتمهيداًمع اللجان النيابية المعنية إجراءات إصلاحية أخرى 

  

  ٢٠٠٦  في تموز على لبنانتأثير الحرب الإسرائيلية. ب

  

 إلى خسائر مأساوية في ماضي في تموز ال البرية والبحرية والجوية الإسرائيليةأدت الهجمات .١٧

وفاقم . تامشلل اقتصادي الأرواح، وتهجير واسع النطاق ودمار هائل للبنية التحتية الخاصة والعامة و

ومع .  لهذا العدوان الغاشمة السلبياتالتأثيرمن  ، بعد توقف الأعمال العدائيةاً الذي استمر شهر،الحصار

فيما طفال، من الألاعتداءات، ثلثهم ا نتيجة استشهدواخص قد  ش١٢٠٠ حواليتوقف الأعمال العدائية، كان 

 منازل نصف مليون شخص  أو تضررت ودمرتاللبنانيشعب الربع حوالي جر وه.  شخص٤٤٠٠جرح 

 القنابل لإطلاق  آخرون أو جرحوا بسبب القنابل غير المنفجرة بعد نهاية الحرب نتيجةًمواطنونوقتل . ٣تقريباً

                                                 
  . ألف١٠٠كثر من يقدر عدد الوحدات السكنية المتضررة بأ 3
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 مليون ١,٢ من أكثر وما تزال هناك .للحرب الإسرائيلية على لبنانن خلال الأيام الأخيرة عنقودية على لبناال

 الأراضي زرعها الإسرائيليون في  كان قد ألف لغم من التي٣٨٠ حوالي عنقنبلة عنقودية لم تنفجر فضلاً 

عادوا إلى  الذين من، بينهم أشخاص العديد من أصحاب الاختصاص والمستثمرين الوطنغادر  كما .اللبنانية

من معظمهم  ،أعمالهم من اللبنانيين  ألفا٣٠ً ، وخسر١٩٩٠ و١٩٧٥لبنان بعد نهاية الحرب بين العامين 

 . والشاباتالشبان

  

 على المدى آثارها بلكَيتوقع أن تُإلا انه  ، الأمد القصيرفي  كبيرةًللحرب الاقتصادية الآثار لقد كانت .١٨

هذا الاقتصاد من تعافي لوقت الذي يتطلبه نظراً ل ،٢٠٠٦العام بعد يلة مدة طول  واقتصاده لبنانالمتوسط

  مجلس بتكليف من مكتب رئيسشركات استشارية مستقلةها تواستناداً إلى تقييمات أجر. الاعتداء الواسع

عادة  إتكلفةوتشمل .  مليار دولار٢,٨ بحواليالمبكر وإعادة الإعمار للنهوض  المباشرة تكلفةالوزراء، تقدر ال

، والتعويض عن المنشآت المدمرةالبنية التحتية الخاصة والعامة، واستبدال بناء وترميم الإعمار إعادة 

 . الجزء الأكبر من الخسائرتشكلالمساكن الخاصة التي 

  

 فنمو الناتج المحلي الإجمالي أضرارها المباشرة من  أكبر بكثيرهو إن التأثير غير المباشر للحرب .١٩

الوطني الفرنسي بحسب المعهد  (٢٠٠٦ر بخمسة إلى ستة بالمئة خلال النصف الأول من العام الحقيقي، المقد

، )٢٠٠٦ من العام لثاني بالمئة في النصف ا سبعة كان يمكن أن يتجاوز،٤للإحصائيات والدراسات الاقتصادية

 إلى قدره  قد يصلجماليالإبتقليص في الناتج المحلي  السنة  تنتهيأن انه وبسبب الحرب فانه من المقدر إلا

 وهذا يمثل خسارة في الإنتاج والدخل خلال  بحسب توقعات صندوق النقد الدولي بعد الحربخمسة بالمئة

 الإنتاج  فيخسارةالوتساوي ). ٢٠٠٥أسعار العام  على قاعدة( مليار دولار ٢,٢تساوي وحده  ٢٠٠٦العام 

  . هذا المبلغأضعاف)  بالمستويات المرتقبةمقارنةً( المتوسط على المدى

  

في النصف الأول  الجيدفنظراً للأداء المالي .  جداً الوضع المالي قاسياًعلى حرب تموز وقعكان وقد  .٢٠

ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في   الفائض الأولي ذلكمن المتوقع أن يبلغ، كان ٢٠٠٦من العام 

 مليون ٩٠( بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ٠,٤ ةبسبن أن يتحول إلى عجز المحتملمن ، لكن ٢٠٠٦العام 

 العجز الماليإجمالي وقد يبلغ . ٥ تحقيق فائض أولي لأربع سنوات على التواليعد ب لأول مرة، وذلك)دولار

 أن يمكن كان( مليون دولار ١٨٠ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب خسارة عائدات بقيمة ١٤ حوالي

                                                 
  .يقدم المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية مساعدة للحكومة اللبنانية في إحصائيات الحسابات الوطنية 4
مولة  بسبب طريقتين مختلفتين لاحتساب مدفوعات خدمة الدين والنفقات الرأسمالية الم٧٠قد يختلف الرقم عن رقم الميزان المالي الرئيسي في الفقرة  5

  .أجنبياً
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 مليون ٧٤٠، وزيادة بواقع ) مليون دولار٥٣٧ بقيمة ٦هبات على الحصولارة أفدح لولا  الخسحجم يكون

وعلى هذا الأساس، ). ممولة من خلال هبات تم الوعد بهاتشمل نفقات  (بالحرب المرتبطةدولار في النفقات 

 ١٨٠ ا يوازي م أي– ٢٠٠٦ مليار دولار بنهاية العام ٤٠,٥  حوالييتوقع أن يبلغ الدين العام الإجمالي

 .بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

  

مستحقات  الحكومة في وقت تواجه فيهوتأتي زيادة الحاجات التمويلية بسبب الحرب الإسرائيلية  .٢١

  . في الأمد القصير العام الدين استحقاقاتناتجة عنكبيرة جداً 
  )ولارات الدمليارات (٢٠١٠ – ٢٠٠٧ الأعوام خلال الديون أصل  مبالغاستحقاقات

  ١٠ – ٢٠٠٧  ١٠ – ٢٠٠٩  ٠٨ – ٢٠٠٧  
  ١٠,٠  ٥,٥  ٤,٥  الدين بالعملة الأجنبيةاستحقاقات 

  ١٤,٨  ٣,٤  ١١,٤  الدين بالعملة المحلية استحقاقات

 باستثناء  الدينأصل ( باستثناء خدمة الدين– الدين العام الإجمالي استحقاقات

  ) سلفاًسندات الخزينة المحسومة

٢٤,٨  ٨,٩  ١٥,٩  

 ٢٠٠٧يستحق بين العامين سوف  ٢٠٠٦ بالمئة من الدين العام القائم قبل حرب تموز ٦٥واقع أن وال

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ ين العامخلال والمستحق ٢٠٠٦من منتصف العام ابتداء ويساوي الدين القائم . ٢٠١٠و

 للحكومة، يرةالكب ضوء الحاجات التمويلية فيلحرب، ول ونتيجة  ذلكإلى بالإضافة . مليار دولار١٦حوالي 

من شأن ذلك و. )بسبب زيادة المخاطر  (  بنسب كبيرةدين اللبناني بالعملات الأجنبية على الالفائدةارتفعت 

  .الأمرهذا  كتدار يتم  الوضع المالي أكثر في المستقبل ما لمأن يفاقم

  

  لإعمار وإعادة اللنموم الدولي  في تموز والدع على لبنانتكلفة الحرب الإسرائيلية. ج

  

إعادة تشمل التي و،  مبكرنهوض المباشرة الإجمالية التي ستتكبدها الحكومة لتحقيق تكلفةتقدر ال .٢٢

 لا هذا المبلغ أن إلا.  مليار دولار١,٧٥ بحوالي الوحدات السكنية،ودفع تعويضات اعمار البنية التحتية، 

 الإعمار وتعويض الأملاك الخاصة يشمل مساهمة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في جهود إعادة

  .شاط القطاع الخاصن وبرامج التمويل التي تهدف إلى إحياء ، المنازلباستثناءالمدمرة 

  

 مليار دولار  بقيمةوديعتينال إلى فبالإضافة.  بسرعة وبسخاء لدعم لبنان الدوليالمجتمع قد تجاوبل .٢٣

 مصرف لبنان للمساعدة على الحفاظ على الثقة  مليون دولار من الكويت في٥٠٠ بقيمة وأخرىمن السعودية 

، ٢٠٠٦ آب ٣١وفي .  النقدي، تعهدت المجموعة الدولية دعم جهود إعادة الإعمار والإغاثةوالاستقرار

 ، خلال هذا المؤتمر،تلقى لبنانو. ستوكهولم المبكر للبنان في النهوض الحكومة السويدية مؤتمر استضافت

                                                 
  . فقط٢٠٠٦ مليون دولار عبارة عن المنح التي انفقت في العام ٥٣٧مبلغ  6
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 به بعض الدول العربية تتشتمل على جزء هام مما تبرع ( يون دولار مل٩٠٠ بحواليدعم الوعوداً ب

وأمن هذا الدعم المالي .  والنهوض المبكرالتعافي الإنسانية وجهود اتحاجات المساعدتغطية  ل)وصناديقها 

دها  ولو بحلبنية التحتية تشغيل ا وإعادة منازلهمإلى  خلال الحربجرواالذين هاللبنانيين  لعودة ربع الظروف

 .بانتظار إعادة الإعمار الكاملة وذلك ، والنشاطات المولدة للدخلالاجتماعية الخدمات وتأمين، الأدنى

  

البلدان العربية، بالإضافة من ، خصوصاً ستوكهولم قبل مؤتمر  منالمقدمة والالتزاماتإن الوعود  .٢٤

 توزيع إعادة إلىيضاف  الإعمار،  لإعادةالميسرةالقروض ، بما فيها ستوكهولم مؤتمر خلال تلك المقدمةإلى 

مباشرة لا كلفةال  جزأ هاماً منغطيت أن بإمكانها، لمشاريع معينةالملحوظة قروض البعض الأموال من 

 .٧عن المساكن التعويض باستثناء جزء من كلفةوإعادة الإعمار، مبكر ال النهوضتحقيق ل

  

 أموال باستخدام فيما يتعلق اسبةوالمح الشفافية  لضمان عديدةإجراءاتاعتمدت الحكومة لقد  .٢٥

 استخدام  فيه هو كيفية مصرف لبنان يحددفي لكل متبرع خاصحساب فتح الآليات تتضمن هذه و. المانحين

الذي وج الأمم المتحدة للتنمية م برناسيديره الذي  للواهبين المتعددين الخاصالائتمانالأموال، وصندوق 

سماح ال قنوات الأمم المتحدة، وعبرلتحويل مساعدتهم ما بعد الحرب   الذي أبدوا تفضيلاًللواهبينسيستخدم 

). ستشفيات والقرىم، والمدارس والمثل إعادة إعمار الجسور( مباشرة بعض المشاريعتبني انحين بملل

 مع،  التي ينفذهاإعادة الإعمارالمخصصة لمشاريع  عن الأموال سيكون مجلس الإنماء والإعمار مسؤولاًو

برنامج  من الأهمالقسم وهو سكان، الإما يخص فيو.  المعتمدة من قبلهموبالأساليب شروط المانحينب الالتزام

لتأمين مواد فضل المنازل، باعتبارهم الجهة الأدفعات المباشرة إلى أصحاب ال الحكومة اختارت، النهوض

دين بقيمة حددتها الهيئات  المستفيلأمر، بموجب شيكات حررت ممكنة بأدنى تكلفة وخدماتها والترميملبناء ا

 . ة استشارية مستقلةي المختصة بعد التدقيق بها من قبل شركة هندسالإدارية

  

بهدف وضع التقارير وتعمل على  الإحصائية  البياناتلجمع اً موحداً نظامأيضاً طبق الحكومةتُو .٢٦

مشاريع والبرامج ذات لل ينتخصيص دعم المتبرعل، وكد من فاعليتهاوالتأ اتمساعدال تنسيق  عمليةتحسين

ما فيج الأمم المتحدة للتنمية، م الوزراء، بدعم من برنارئاسةفي ويتم إنشاء قاعدة بيانات للمساعدات . الأولوية

المتعلقة  العمليات المالية  كللمراقبةشامل  نظام معلومات إنشاء ، بدعم من البنك الدولي،وزارة المالية تتولى

 سيشمل  في وزارة الماليةفي نظام موحدوسيتم دمج وتوحيد النظامين . لاعمار اوإعادةبمعالجة آثار الحرب 

                                                 
 ٥٧٠(سيعتمد مقدار هذه الفجوة على التقديرات النهائية لمدفوعات التعويضات الإسكانية واستخدام المنح المقدمة من دول الخليج، خصوصاً السعودية  7

مبلغ يحدد (والإمارات )  مليون دولار٣٥(، العراق ) مليون دولار٥٠(، عمان ) مليون دولار٣٠٠(، قطر ) مليون دولار٣١٥(، الكويت )مليون دولار

وهذا يستثني المساعدات العينية ومساعدات الإغاثة والمساعدة الإنسانية، والمساعدات المقدمة للمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، والهبات ). لاحقاً

  .نية والأمن، والأكلاف الإدارية للمانحينفي مجال المساعدة التق
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وزارة المالية  أنشأتو.  للدولة العامالاستثماروموارد الموازنة التي تمول برنامج الخارجية قروض الأيضاً 

  .ته النظام وصيانتنفيذ هذا لدعم ينمتبرعبين التنسيق لل  سرأمانة
 

، ستؤمن )سياحةالزراعة وال الصناعة وبشكل رئيسي(القطاع الخاص لحق ب الذينظراً للضرر الكبير  .٢٧

 مليون ٩٥٠ قروض يبلغ مجموعها برامج عبردعم  إلى إضافة  المحدودةبعض المساعدات الماليةالحكومة 

أن تخفف من الحكومة وتأمل  .مع دعم للفوائد من قبل الحكومة وتأمين كفالات في بعض الحالاتدولار، 

 للقروض من المؤسسات الدولية الدعم على الخزينة من خلال الحصول على خطوط ائتمان ميسرة هذا كلفة

، والصناديق العربية والسعودية والكويتية  الأوروبيالاستثمارمصرف و، مؤسسة التمويل الدولية ولاسيما من

النشاط  لتفعيل ة المؤقتةيحوافز الضريبال عدد من التسهيلاتهذه يواكب و . وصندوق الأوبكللتنمية

خطر  النطاق وةفلاس الواسعالإمساعدة على تفادي حالات ال بالإضافة إلى ،الاستثمارات وترويج الاقتصادي

. ة المصارف التجاري دور هام تلعبه، ستعتمد الحكومة علىكذلك.  وتشريد العاملين فيهاالمؤسساتإغلاق 

  . التمويليةلبرامج ا هذهعلىعن الإشراف العام  ، مسؤولا٨ًكفالاتمؤسسة  إلى جانبمصرف لبنان، وسيكون 

  

إعادة الإعمار التي باستثناء كلفة  مليار دولار، ١,٧٥( وإعادة الإعمار، للنهوضإن النفقات المباشرة  .٢٨

 غير المباشرة بالمقارنة مع الاكلافتعتبر متواضعة ، )مباشرة  والقطاع الخاصون الثنائيالمانحون هاتحملي

، بما فيه يصلاحالإتطبيق برنامج الحكومة في حال تم حتى و.  العامةة وعلى الماليعلى الاقتصاد لحربل

التوقعات الواردة في بكثير  يتجاوز العجز الماليمن المتوقع أن فانه  المالي القوي، والتصحيحالخصخصة 

عام إلى الناتج الدين الفنسبة .  وذلك في غياب الدعم الخارجي،الحرب  اعد قبل كان قدالذيصلاح الإ برنامج

.  أعلى الآناً ماليعجزاًواجه أيضاً يس لبنان نأ  تعقيداًالأمريزيد سما م بل،  ترتفع فحسب لنالمحلي الإجمالي

 مليار دولار، بما ٥,٩  بحوالييقدر ٢٠١٠ - ٢٠٠٦ بين العامين  المرتقبالإضافي التراكميالعجز المالي و

 من لإعادة الإعمار المخصصة المنح والقروض تخفف أنتقب من المرو. ٩ وإعادة الإعمارالنهوض كلفةفيه 

 مليار ٤,٥ الأدنىفي حدها و  البالغة المتزايدةالحاجات التمويلية الصافية غير أنبعض الشيء، ذلك تأثير 

 .٢٠١٠ -٢٠٠٦ للفترة  بحيث ستكونستستمردولار 

  

  

                                                 
، وتخضع للتدقيق المالي من قبل جهات ) بالمئة٢٥(ومصارف لبنانية تجارية )  بالمئة٧٥(شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية لضمان الودائع  8

  .التي تقرض المشاريع الصغيرة والمتوسطةللمصارف التجارية ) تمولها الحكومة(وهي توفر ضمانات للودائع ودعماً للفوائد . خارجية مستقلة

  
 ٢٠١٠ و٢٠٠٦والعجز التراكمي بين العامين ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٦(الفرق هو بين العجز المالي التزايدي التراكمي في السيناريو الإصلاحي قبل الحرب  9

  ).انظر أدناه(في السيناريو الإصلاحي بعد الحرب 
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III .لحكومةل يصلاحالإبرنامج ال
 

 وضع قبل  كان قدالذيصلاح الاقتصادي الشامل الإبرنامج ب لنظرا إعادة إلى بادرت الحكومة لقد .٢٩

 الدعم لمساعدة فإلى جانب . هذه الحربأفرزتها التي  والتداعياتلمعطيات الجديدةفي ضوء ا  تموزعدوان

لدعم  الآن إلى االحاجةارتفعت  ، والنمو الاقتصادي الإعمارلإعادة التكلفة المباشرة تمويلعلى لبنان 

 حاجات  توفيرإلى بالإضافة ين المتوسط والبعيد العام على المديدينلل سيناريو مستقرنجاز الخارجي لإ

ة على الحكوم التأكيد على بقاء إلى هنا الإشارةتجدر  . للغايةكبيرةالتي تعتبر على المدى القصير التمويل 

 الحرب، في خضمفي (من الحرب قاتمة ال دائماً، حتى أثناء الأيام فعلت، كما الماليةبالتزاماتها  تعهدها الوفاء

 ).٢ باريس  الممنوحة للبنان في مؤتمرضوقرال أصلمن  الحكومة القسط الأول سددت، ٢٠٠٦آب 

  

  بهقومتلإعمار والإصلاح البنيوي الذي إعادة اتدابير تأثير الذي يعكس ( النمو استئنافحتى مع  .٣٠

تأجيل  إلىدفع الحكومة يمما كانت عليه قبلها مما   بعد الحرب أصغر الوطنيقاعدة الدخلستكون ، )الحكومة

جراءات للإ تطبيق مبكر أي أن إلىوذلك يعود . قبل الحرب  لهااًمخططالتي كان الزيادات الضريبية 

يؤدي إلى وقد  في النشاط الاقتصادي، ؤاًسبب تباطي، ويمكن أن  المرتقبةنتائجالعطي ي نة الجديدة ليالضريب

 تقليص جداً اًأصبح صعبفلقد  الإسرائيلي، العدوان وبعد ،لنفقاتلجهة ا أما .ةياسي وسة اجتماعياتاضطراب

  على الشؤونالنفقات الزيادة في في ظلنسبة النفقات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب 

تعويض كذلك مناطق و الأساسية في كل الالعامةالخدمات  توفير إلى  أيضاًالتي تهدفو ةالاجتماعيو منيةالأ

 . الشهداءوعائلاتالحرب جرحى 

  

سوق ظروف ال كانت إذا، الخصخصة لبعض الوقتبرامج  يمكن أن يتأخر تنفيذ ،ومن ناحية أخرى .٣١

. فترة وجيزةتم خلال ي  أنمكنيرخصتي الخليوي بيع  ولكن . متدنيةلأصولا  بيعأو قيمةغير مناسبة 

 المنوي اتقطاعال ناظمة في هيئات وإنشاء والتشركةة الهيكلة  لإعاداتالتحضير ن ذلك فإإلى بالإضافة

 . على قدم وساقئمةًقا ما تزال تخصيصها

  

 اً عنصر يشكلجتماعيةالامان الأ شبكات وتعزيزجتماعي لاقطاع ا إصلاح النفإمن ناحية أخرى،  .٣٢

، كافة  اللبنانيةي الأرض على الاجتماعيةالدولة  خدماتتقديم ضمان الحكومة من اجلستراتيجية ا أساسياً في

  الحكومة التي تنتهجها وإعادة الإعمارللنهوضشاملة ال مقاربةال وتشكل. فئات المجتمعكل ل لتقديم الخدماتو

إصلاحات   جهود الحكومة من اجل السير فيتعتبركما . هذه الإستراتيجيةفي  على حد سواء اً مهماًعنصر

بعد الحرب، وتحسين عجلة النمو  وإطلاق، ار والنشاط الاقتصاديالاستثمتحسين مناخ لأساسية عام القطاع ال
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 الدولة ضمان حضورو إعادة الإعماروالنمو لبرنامج  ستراتيجيةا لدعمعام القطاع ال  ومؤسساتإدارات أداء

 .وشفافيتها أدائهارفع مستوى و هاخدماتو

  

العجز ى ذلك سوف يرتفع وعل: آثاراً كبيرة تموز، حرب وفي ظل تداعيات ،الإصلاحغياب ل سيكون .٣٣

دين الخدمة وستمتص  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ٢٠ حدود إلى ٢٠١٠بحلول العام في الموازنة 

 ٢١٥ حوالي الناتج المحلي الإجمالي إلى وسترتفع نسبة الدين إلى، إيرادات الدولة بالمئة من ٨٥أكثر من 

 متزايد إلىال هتعرضل النظام المصرفي وأضعاففائدة اللات  معد رفع إلىيةتمويلالحاجات وستؤدي ال .بالمئة

استقرار سعر الصرف في النهاية هدد مما سي، ةي السيادالمخاطر الارتفاع فيعن  السلبية الناتجة الآثار

الذين يتقاضون (المتوسطة و تين الفقيرة الطبق خصوصاً علىيؤثرالذي و، م والتضخسعارالأمستويات و

 . حماية أنفسهم ضد هذه الأخطارونلا يستطيعممن  )بشكل رئيسيرواتب 

  

  والتجاذباتالضغوطبسبب  والإنمائية  الاقتصاديةطاقته  الاستفادة من كاملتحقيقأخفق لبنان في لقد  .٣٤

لبنان قادر   بأن علماً. في النظام الاقتصاديهيكليوالتصلب ال،  المعقدةقتصاديةاالماكرو  والأوضاعالسياسية، 

 ويد مميزبرأسمال بشري  نظراً لتمتعه هي لمواطنء اقتصادي أفضل ومستوى معيشة أعلىعلى إنجاز أدا

 ا ومناخ وجغرافيمتطور،قطاع مصرفي و العالم، أنحاءفي شتى واسع  وانتشار كفاية، وذات ماهرة عاملة

 .جذابين

  

خلق ونمو، الز يحف ت بالدرجة الأولىهو  المعد من قبل الحكومةلبرنامج الإصلاح الأساسيالهدف  إن .٣٥

بشكل محدد و. سياسيالجتماعي والاستقرار  الاوالمحافظة على، الفقرمستوى خفض و ، للبنانيينفرص عمل

سنوياً  بالمئة ما بين أربعة إلى خمسةرفع معدل النمو الحقيقي إلى  إلىيهدف  برنامج الإصلاح نفإ، أكثر

بين جتماعية، وخفض الفوارق لامؤشرات االن يحست إلىبما يؤدي ة، قادم السنوات الخمس الخلالعلى الأقل 

 ،لدين العاما  بحجميرتبط الاقتصادي في لبنان لهشاشة الوضع المصدر الرئيسي وبما أن . اللبنانيةالمناطق

 هشاشة الأكثر مع حماية الفئات –الاستقرار  نحو  توصلاًتراجعي مسار على  ووضعه هذا الدينفان تقليص

 .وإنجاحه  لإنجاز أهداف البرنامجاًشرط عتبر ي- من الناحية المعيشية

  

طبقت  إذا إلا تنجح أن لا يمكن والإجراءات من السياسات  رزمة متكاملة هذا برنامج الإصلاحيشكل .٣٦

 لنجاح جهود أساسيهو والبرنامج  لعناصر  مكملاًعاملاً الدعم الخارجي ويشكل.  الرئيسيةعناصرهكل 

 جزءا أساسياً  المجتمع الدولي الدعم المالي منويشكّلبنود أساسية  حول ستةمج البرنا تمحوريو .الإصلاح

 :منها
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 من الإجراءات والقوانين التي تزيد معدل اً كبيراً عددتشملو ،نمول تحفيز اإلىتهدف إصلاحات   - أ

   الاقتصاد اللبناني؛تنافسيةتحسن  وتكلفةالنتاج وتخفض الإ

من أجل  الأساسية الاجتماعيةسين المؤشرات تحوجتماعي لاقطاع االصلاح لإ  متكاملةإجراءات  - ب

 ذوي الدخل المحدود؛ شبكات أمان اجتماعية لحماية  وتطويرتعزيز

الذي  – الإنفاق ترشيد عبر الأولىزيادة الفائض  إلىيهدف و ، على مراحل يتمجذري مالي إصلاح   -ج

 كهرباء  مؤسسة خاصة-العامة  لمؤسساتا ويصلح) المقونن الهدر بما فيه(يشمل خفض الهدر 

  . وذوي الدخل المحدودالفقراء على ة السلبيهاتاتأثير  منوزيادة الواردات بطريقة تخفف – لبنان

  القطاع الخاص من خلالوتعزيز مشاركة  الاقتصادية القطاعات عدد من لتحريربرنامج   -د

 عام الدين العبءخفض و، الاستثمارنسب زيادة  إلى خصوصاً  البرنامجيهدفو .خصخصةال

  . وخلق فرص عمل جديدة للبنانيينقتصاديالانمو الدفع  وزيادة معدلات

ستقرار الا  حمايةومعه( م ولجم التضخالأسعار استقرار الحفاظ على إلى تهدفنقدية سياسة   -هـ

 نظام مصرفي والحفاظ علىالقطاع الخاص، تمويل  وأساليب أدوات  اعتمادوتسهيل، )جتماعيلاا

  ؛متين

 لانعكاسات حربمباشرة الغير و المباشرة  تمويل التكلفةلتمكينه مندولي لمساعدة لبنان  دعم مالي   -ز

 الفائدةخصوصاً عن طريق تخفيض كلفة  ، الاقتصاديالإصلاح جهود إكمالتموز بالإضافة إلى 

 خففتخاص والقطاع ال ات تشجع استثمار في الاقتصادالثقة لتعزيز عوامل وإيجادعلى الدين العام 

 . عن كاهل اللبنانيين وتراكمت سابقاتهاالحربهذه  بعد الإصلاح عباءأ من

  

  بنيوية لتحفيز النموإصلاحات . أ
 

 فرص العمل ناجح وشرط مسبق لخلق يبرنامج إصلاحلزاوية الحجر يشكل النمو معدل  إن رفع .٣٧

لنمو فا. الاقتصاد عن كاهل ، وخفض عبء الدين العام للمواطنينمعيشةال  ونوعيةمستوياتوتحسين  ،الجديدة

بين ليلة نمو ال  معدلاتتعزز إجراء وحيد أو مجموعة إجراءات لا يوجدحيث الاقتصادي متعدد الوجوه، 

 يشكلان )أدناه يتم تناوله(عام الستثمار لا اوتسريع الماكرو اقتصادي ستقرارالا ضمان أنمع و. وضحاها

 تشمل هذهو .وتحفيز النمو الإصلاح البنيوي قيقلتحعناصر أخرى  أيضاًهنالك ف جداً للنمو، مهمين عاملين

  محفزةبيئة وإيجاد، )الفسادمكافحة بما فيها (  الجيدة والحكم الرشيدالحوكمة من الإجراءات، مثل اً كبيراًعدد

 . العامدينالإدارة  تحديث، والماليةسواق الأتطوير و، الأسواق لتوسيع ةتجارالتحرير و، والإنتاج لعملل
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  الحوآمة
 

يجب أن الحوكمة  بأن يماناً منهاإو.  للاستثمار والنمواً شرط أو الحكم الرشيدةالجيدالحوكمة تشكل  .٣٨

صلاح للإستراتيجية ا ة وضعداريالإ للتنميةمكتب وزير الدولة  إلى الحكومة أوكلت ،بالقطاع العامبدأ ت

  هذهتضعو. حديثةال ي الدولةف الأساسية والمهام  الوظائف الرئيسية فيالأداء تحسين داري تركز علىالإ

 وتستهدف خلق إدارة عامة فاعلة ومسؤولة لقطاع العام انشاطاتتشمل كافة ستراتيجية عدة أهداف الا

 مثل هيئات الرئيسيةالعامة ة حديثة في الإدارات يقدرة إدارتأسيس وتطوير ) i: ( هيهذه الأهدافو. وشفافة

 عبرض حجم وتكلفة الإدارة العامة يخفت) ii(؛  الدولةإدارات  وتطويرالإشراف الرقابة وتعزيز قدراتها على

المناقصات  بإدارة تعلق ما ي خصوصاًاتتشريعث اليتحد) iii(؛ ا التنظيمي العام ووظائفهاتطوير هيكله

الحكومة تطبيق  تبسيط الإجراءات وعبرمواطن التخدم   عصريةإدارةتطوير ) iv(المحاسبة العامة؛ وقانون و

التقدم على  على تحقيق  هذا العملتمريس وسمنذ مدةالعديد من هذه الإجراءات تنفيذ ب وشرقد بو. ةالإلكتروني

 . الأمد المتوسطفي هذا المسار
 

مشروع قانون ينص الحكومة أقرت  على مستوى من الشفافية ألىبالوصول إ وثوابتها اهدفهعملاً ب .٣٩

لمالية العامة والاستثمارات العامة خلال السنوات  ا حساباتلتدقيق متخصصة عالمية اتشركب الاستعانةعلى 

يتوقع و. ٢٠٠٦  العام منأيار في شهر  مجلس النوابإلىأرسلته هي قد  و)٢٠٠٥-١٩٩٠( الماضية ١٥ الـ

 بهالعمل على أن يبدأ مجلس النواب من قبل هذا القانون الموافقة على بعد ) الشركات( الشركة يتم اختيارأن 

 الحكومة ي، تنووالمناقصات العامةفي مشاريع البنية التحتية الكبيرة  الفساد مخاطر لدرءو.  بعد ذلكمباشرةً

العمل به فعلياً التطبيقية بحيث يباشر  المراسيم وإصدارالجديد المناقصات العامة قانون  إقرارفي تعجيل ال

يحسن الشفافية وموال العامة لأل أكثر كفاية استخداماًهذا القانون وسيؤمن . ٢٠٠٧ منتصف العام اعتباراً من

مسار على و. اتإلى أوائل الستين  يعودالمناقصات العامة الحاليقانون  أنو خاصة –معايير دولية باعتماد 

ومراقبته المناقصات العامة  نظام على مشرفة  ناظمةهيئةأيضاً على جدول الأعمال تأسيس سيكون  مواز،

نوعية  لضمان لاحقةالمسبقة والمراقبة لل كهيئة ديوان المحاسبةدور   سيتم العمل على تطويركذلك. وتحديثه

فساد أيضاً تشجيع مؤسسات الرقابة الرسمية ال مكافحةتطلب وت. ةالموازنبنود مع   وجدواه وتوافقهالإنفاق

 كبارواستغلال السلطة من قبل  تضارب المصالح تعالج ضوابط  تنفيذ الإجراءات التأديبية وفرضعلى اتخاذ

 . القطاع العامموظفي

  

 ففي ظل. واقعيةو  فعالة بطريقةالإدارة  مستوىالحوكمة على قضايا معالجة أيضاً الحكومةتنوي  .٤٠

 لدراستها الإدارات عضباختيار البدء بسيتم ، واحدهذه القضايا في وقت  كل حل التي تواجه الصعوبات

بشكل ونتائج ملموسة  وفري أن ة معينة عامإدارةي إصلاح ناجح في  لأويمكن. معالجة مشاكلهال وبشكل دقيق

بهذا و. خاصلرأيين العام والوسيلة مفيدة للتأثير على اؤمن يوكما لإصلاح، عملية ا عزز جهودأن يو سريع
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 وحدتاوستؤسس . ، قررت الحكومة البدء بوزارتين مهمتين، وزارة الأشغال العامة ووزارة الماليةالصدد

 تأمينأفضل ممارسة في أنها تتبع للتأكد من  المختلفة في الوزارتين اراتالإدلمراقبة عمليات رقابة داخلية 

ويمكن أن . ٢٠٠٧بحلول نهاية العام هذه الوحدات ويجب أن تعمل .  الفسادحالات معالجةل  العامةالخدمة

 .٢٠١٠ و٢٠٠٨ بين العامينأخرى  عامة إدارات ليشملهذا البرنامج التجريبي يمدد 

  

تقليص ل الإدارات في مختلف  إجراءات العملمكننةفي ترشيد ولحكومة  ستستمر ا،بشكل عامو .٤١

عدة مبادرات في أطلقت ولقد . الرشوة حالات يفخفتل القطاع العام وظفيمو ينالمواطن التعاطي المباشر بين

سجل ال مثل الإداراتبعض في جراءات الإتطوير معلومات وال مكننة تتمف في وزارة المالية المجالهذا 

، وتنفيذهاالموازنة إعداد   نظامإصلاحوسيساعد . الإدارات وغيرها من ةضريبيال والإدارة والجماركاري العق

هذه المبادرات إلى وستمتد .  محاربة الفساديف إسهاماً مهمة إيراداتنتج عنها التي لا ت لرسوماوإزالة كل 

 .لةعلى مدى السنوات القليلة المقب العامة والإداراتالوزارات الأخرى 

  

عمليات سليمة في  أصولو الجدارة شفافة تعتمد علىإجراءات بتطبيق حكومة للالقرار الأخير يمثل و .٤٢

 الطائفية الاعتباراتعن  توظيفال خطوة مهمة جداً في عزل ، ومؤسساتهالقطاع العام إدارات التوظيف في

لقطاع العام، كما هو اصب العليا في المنساوي لت المالطائفي التوزيع لا يمكن الآن تغييروبما انه . والسياسية

 ولوضع حد لسياسة  وجدارة،كفاءة الأكثر الأشخاص لاستخدامجهد الكل   بذلإلىسيصار  الدستور، فيمحدد 

سيتم توسيع ، وفي هذا المجال. ةالسلطالمشاركة في  مع احترام مبدأ محددة طوائفلتخصيص مواقع معينة 

 للمسؤولين في الاختيار  عمليةات تقييم صحيحة وشفافة لتحسينآليوستطبق  الخدمة المدنية مجلسدور 

 . والمؤسساتالإداراتالمناصب الرفيعة في هذه 

  

  العامإصلاح القطاع المالي وإدارة الدين
ستراتيجية أوسع اكجزء من المشكلة المزمنة للنمو البطيء لأسواق رأس المال الحكومة معالجة تنوي  .٤٣

 ، للنموحفزةالم ه تأثيراتوإلى جانب. نموالستثمار ولاامعدلات ز ي وتحفيلمصرف غير اقطاع المالياللتحديث 

القدرة تعزيز و وزيادة المرونة مخاطر يساعد تطوير أسواق رأس المال على تنويع الأننه من الثابت فإ

المقبلة في الفترة اً فاعلاً دور البورصة ستلعب كذلك فإن. صدماتعلى تحمل ال  للاقتصاد ومؤسساتهالمالية

 بشكل  العربية جذب التمويل الطويل الأمد من المنطقةفي وستساعد عملية التشركة والخصخصة لتسهيل

لتشغيلي ارأسمال ال ب اللبنانيلقطاع الخاصبما يؤمن تزويد ا –المرتفعة  أسعار النفط في ظل  لاسيما–رئيسي 

المالية والسندات مما يسهم  لأدواتلنوية  تطوير سوق ثا ذلك سيتم العمل علىإلىضافة بالإو .الذي يحتاجه

 . في لبنان الماليةالأسواقفي تعميق 
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٤٤. دق ا، ص٢٠٠٥في كانون الأول ف . الماليةالأسواق عملخذت عدة إجراءات لتحسين ات عليه، فقد بناء

حول  قانونمشروع ، ويناقش حالياً  الاستثماريةالصناديق وإدارة الأصوللتسنيد قانونين على مجلس النواب 

ومشروع السندات المالية،  الإقراض بينظممشروع قانون كذلك ولسندات المالية، نزع الصفة المادية عن ا

  تطوير، ومشروع قانون حول المالية الداخلية للشركاتالمعلوماتعلى  للمطّلعين  بالنسبة التعاملقانون حول

إطار  في تأمين الماليةسواق الأ لمشروع قانونالهدف الرئيسي ويتمثل ). انظر الإطار أدناه (ةماليالسواق الأ

ن ين المحليي المستثمرلدىلسوق ل  العامالإطار ثقة في وبالتالي بناءسواق في لبنان، الأ  هذه وتطويرلتنظيم

 ة مستقلناظمة وهو هيئة،  الماليةسواقلأل مجلس تتمثل في تأسيسلقانون لميزة مهمة وهناك . والأجانب

 استشاري فريق تقدم  فقدكذلك. عملهاومراقبة سواق الأراف على تنظيم وتطوير شالإ عن ة مسؤولةجديد

 يجري العمل حالياً على وضعها موضع ليةرأسماالسواق الأتطوير لوزارة المالية بعدة توصيات شكلته 

  .التنفيذ
 

الماليةسواق الأ تطويرإجراءات . ١ الإطار

 :الإجراءات التاليةلقد تم اتخاذ . أ

 . بيروت بورصةفي اليوروبوندالخزينة وسندات  ت وأدرج الماليةالأدوات في عن بعد  بالتداولحاسمال -

عائدات الأسهم  على  التوزيع ضريبةخفضب ،بيروتبورصة  في المدرجةشركات ل لي حافز ضريبتقديم -

 . بالمئةخمسة بالمئة إلى ١٠من 

التي بيروت بورصة  المدرجة فيليوروبوند  اعمليات التداول بسندات  أزيلت العمولات المدفوعة على-

 . الرسمية أو الثانويةتجري في السوق

   والمحافظ الماليةالصناديقإدارة و الموجودات تسنيد يقانون ،٢٠٠٥ الأولاب، في كانون اقر مجلس النو -

  

 : أسواق رأس الماللتطويرالإجراءات التالية  ٢٠٠٧خلال العام  تخذستُ. ب

على قانون الإقراض لسندات المالية، نزع الصفة المادية عن اانون ق: وانين التالية الق مشاريعإقرار -

هذه  ٠الماليةسواق الأ وقانون للشركات، على المعلومات المالية الداخلية للمطّلعين، قانون التعامل السندات

 . في مجلس النوابتناقش حالياًالقوانين 

 .متخصصةال ماليةلامحكمة وال ،الماليةسواق الأ هيئة إنشاء -

 أوليين، متعاملين وإيجاد الأجل متوسطة سندات ذات استحقاقات بإصدارالمالية سوق ال سيولة  تطوير-

 . اللبنانيةلإصدارات بالليرةل

مقاصة السندات  خفض مهلةو ،الأسواق في التداول ساعات ةديا، وزبالليرةس نظام تسليم مقابل الدفع يأس ت-

  .T+2 يومين إلى
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 .لبورصة بيروترسمي مؤشر ر يطو ت-

 مثل شركات التأمين  من للاستثمار في السوق الماليةجددجذب مستثمرين  توسيع قاعدة المستثمرين و-

 . الوطنية لضمان الودائعوالمؤسسة

  

 قد ناقشتو. اً إيجابياً مالياًدين تأثيرال إدارة تحسين يترك أنيمكن  العام، للدينلمرتفع نظراً للمستوى ا .٤٥

، ، تعمل الحكومةكذلك.  في وزارة المالية العامدينالدارة لإ هيئة قانون لتأسيس ن النيابية مشروعاللجا

تنظر وبالتوازي،  السيولة إدارةتحسين و  العامدارة الدينرسمية لإستراتيجية ا تطوير باتجاه بموازاة ذلك،

ن يحس  الذيوليينالأ متعاملينال نظام طبيق وت العامدينلل سوق محلية  موضوع تطويرالحكومة أيضاً في

 .سيولة في السوق الثانويةال

  

رئاسة وزير المالية ويشمل ممثلين ب  العام مجلس أعلى لإدارة الديننشاءإ  هذاالقانونمشروع  يلحظ .٤٦

 التنسيق  عمليةسينتج عن تطوير، كذلك. نقضايا الديالمعنية ب وزارة المالية إدارات عنمصرف لبنان وعن 

على تأثير هام   مما سيكون لهالسيولةتحسين إدارة  إلى منافع تؤدي لمالية والمصرف المركزيوزارة ا بين

 . وكلفته ومخاطره العامإدارة الدينكفاءة 

  

  الإنتاجيةلقطاعات ل الأعمال ن بيئةيتحس
 نظمةوالأقوانين المن الإصلاحات فيما يتعلق بسلة متكاملة  تطبيق التزاماً كاملاً بملتزمةٌ الحكومة إن .٤٧

صر اعن تحسينهو هذه الإصلاحات القانونية والتنظيمية لالهدف الرئيسي و. نشاط القطاع الخاصترعى التي 

في تحقيق عدد من هذه القوانين سهم وي. في لبنان  لنشاطه القطاع الخاص ممارسةكلفةمنافسة وخفض ال

مبادرات الوتعتبر . ٢٠٠٧عام هاية المتوقعة بنال منظمة التجارة العالمية، إلىللانضمام  الحكومة التزامات

 الجوارالإتحاد الأوروبي كجزء من سياسة مع  الحكومة عليها التي اتفقت خطة العمل اً منخرى جزءالأ

الصغيرة المؤسسات مشاريع ة تركيز خاص على ي الحكومسيكون لبرامج الدعم والإصلاح، كذلك. الأوروبية

 .جديدةالعمل الفرص  خلق  فيالإسهامعلى لزيادة قدرتها والمتوسطة 
  

 لمؤسساتمن قبل اباشرة العمل  لم التكلفة العاليةإلى القطاع الخاص عن أوضاع ستطلاعاتالاتشير  .٤٨

الحد الأدنى ) i(لى معايير مثل إهذه التكلفة عادة وتستند . دوليةوالقليمية  بالمستويات الإمقارنةًفي لبنان 

تأسيس شركة أو ل، في حال وجودها رخصال المطلوب لنيلالوقت ) ii(وكلفة التسجيل؛ المطلوب أس المال رل

) iv(؛ )التوظيف والتوقف عن العمل  (  وسهولة دخول وخروج العماللمرونة سوق العم) iii(؛ غلاقهاإ

 من خلالة هذه القضايا عالج الحكومة متنويو. الاتفاقاتب  التقيدفرض) v(؛ ويبينظام الضرالتعقيد مدى 

 ).٢ الإطار (المقبلةللسنوات الخمس مبرمجة خطة عمل 
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 ،لقطاع الخاصلعمال الأبيئة  لتحسين  من قبل الحكومةالدرسعدة إجراءات أخرى قيد   أيضاًهناك .٤٩

عام  بحلول الالأسعارمستويات و الاحتكار  مخاطرما سيخفض ،منافسةللتصديق قانون حديث ) i(تشمل و

 مؤسساتال لإنشاء) حاضنات (الأعمالتنمية ل مراكز أسيسوتلكترونية الإتجارة للقانون ي تبن) ii(؛ ٢٠٠٧

 في هذا  سوق الأسهمزيحفتو القطاع  هذا قانون التأمين لتنظيمتصديق مشروع) iii(جديدة؛ والالشركات و

  . إليهمستثمرين جدد وجذب القطاع

  

 الاعمالن بيئة يتحس: ٢ الإطار

 :خلالمن  في لبنان الإنتاج  كلفة وخفض القطاع الخاصتنوى الحكومة تحسين بيئة عمل

 .٢٠٠٧حلول منتصف العام  وتكلفة التسجيل برأس المالل خفض الحد الأدنى -

  والتي تعتبر مرتفعةتأسيس شركة وإغلاقها على رخصة عمل، وتكلفة المطلوب للحصول الوقت  تقليص-

 .٢٠٠٨، وذلك بحلول نهاية العام  بالمعايير الإقليمية مقارنةفي لبنان

 للاستثمار المنتج، لتحسين كفاءته ة المدعومالفوائدظام يجب أن يراجع نولذلك . القروضل منح تسهي -

 .المؤسسات الجديدة وتعميم منافعه على

صناديق  لخلق والترويج) ات المنتجةمن ضمانات القروض للاستثمار تؤيتال( كفالات  مؤسسة دور تعزيز-

حكومة ال حاجة الماليةسوق وال  العامةالإصلاحات في الماليةض وستخف.  التمويل أيضاًلتسهيل عملية استثمار

 حصول الشركات  أن تسهليتوقع  جديدةمالية أدواتسلة  إيجادمما سينجم عنه  من المصارف، للاستدانة

  .الأمد الطويلة  مصادر التمويلعلى

المجال  في هذا جيداًتصنيفاً  لبنان وفيما يصنف. الرسومعدد  ة وخفضيجراءات الضريبللإ أكبر  تبسيط-

 وإلغاءة يجراءات الضريبالإ قانونجهود الإصلاح الضريبي المستمرة بما فيها ستكون منطقة، مقارنة بال

 ).٢٠٠٧ ( لتفعيل حركة الاقتصادجهوداً مساعدة المزعج ذات الطابع الرسوم

 إن. المتعلقة بها التكلفة وخفض المرافئفي المكننة  زيادة بما في ذلك،  البضائعتخليص بمعاملات  التعجيل-

 .ستيراد والتصدير للاؤمن خدمات أفضلي بيروت س ومطار في مرفأ للمعاملاتواحد الشباكال تطوير سياسة

 التقاعدي النظامنهاية الخدمة كجزء من إصلاح تعويض  نظام وإصلاح ، قوانين العمل الحاليةتحديث -

 ).ملخصة أدناه(

وتحسين  وعدد قاعات المحاكم،  والمحاكم القانونية بزيادة عدد القضاة تنفيذ العقود تعزيز وتقصير مدة-

  وتفعيل عمليات التحكيمالاستئنافدون حق من  صغيرة للادعاء، وفتح محاكم اكم موظفي المحتدريب

)٢٠١٠ - ٢٠٠٨.(  
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تنظيمية، والة، يالضريبالمجالات في   محددةسلسلة إجراءات وحوافزبتنفيذ الحكومة تقوم كما و .٥٠

 على  الحرب الإسرائيليةآثار وتداعيات  من على النهوضالقطاع الخاصلمساعدة  ترويجيةوال ،ةيتمويلالو

 تستند إلى القطاع الخاص لإنعاشخطة شاملة قد أعدت الحكومة لهذه الغاية و. لبنان في الصيف الماضي

تكاليف اع الخاص وخفض القطمؤسسات وزارة المالية لدعم ها ة طورتيسلة حوافز ضريب) أ (:ثلاثركائز 

قروض جديدة متوسطة إتاحة المجال للحصول على ) ب(؛  على مؤسسات القطاع الخاصالحربوأعباء 

 القائمة، بالإضافة إلى التشجيع على عقد عادة هيكلة القروضبإالسماح و وطويلة الأجل بفوائد منخفضة،

الترويج للصادرات اللبنانية تهدف إلى ات إجراء) ج(؛ واتفاقات خاصة تعقدها المصارف مباشرة مع زبائنها

 . للأعمالج للبنان كمركز إقليمييتروالو

  

فرص خلق و ، في تنمية الصادراتأساسياً عاملاً تشكل عموماً اللبنانيلاقتصاد اة ينافستإن تحسين  .٥١

 فييؤثر ما ماً،  عالية نسبي تعتبرإن تكلفة الإنتاج في لبنان إلى الإشارةوتجدر . النمومعدلات  زيادةو ،عملال

  منالعقبات إلى الحاجة لإزالة وبالإضافة. دوليةوالقليمية الأسواق الإراق على اختقدرة المنتجات اللبنانية 

 إلىبشكل رئيسي  التي تعودو  لخفض تكلفة الإنتاج أيضاًهناك حاجةً نفإتحرير، النفتاح وأمام مزيد من الا

المتشعبة جراءات الإدارية الإ، بالإضافة إلى للاتصالاتتكلفة العالية الو ئي،الكهرباالتيار  تمداداعدم الثقة بإ

 كلها(القدرة التنافسية للمؤسسات  فيوتؤثر كلفة العمل والإنتاج لا داعي له على تشكل عاملاً سلبياً التي 

 . يتمثل فيه القطاع الخاصللتنافسية اًستؤسس الحكومة مجلس و).يرنامج الإصلاحفي الب أساسيةاصر عن

نشاطات قطاع   بوجهعقباتال لمراجعة كل المعنية الخاصة والمؤسسات العامةهذا المجلس من وسيتكون 

 .بيروقراطيال  للجمودعلى معالجة الآثار السلبية والعملكما  تخفيفها،العمل على و الأعمال

  

 الاجتماعيإصلاحات القطاع . ب

  

 ببرنامج اً إن لم يكن مصحوباً ناقصن سوف يكو برنامج الإصلاح الاقتصاديأنتعتبر الحكومة  .٥٢

 لبرنامجها  مكملاًلتكون ركناًالحكومة خطة عمل اجتماعية وضعت ،  لذلكونتيجةً.  اجتماعي شاملإصلاح

 التنمية إلىعنصراً أساسياً للوصول إصلاح القطاع الاجتماعي ويعتبر . الماليوالاقتصادي للإصلاح 

.  للتنمية الثالثةلفيةالأأهداف ب الحكومة التزامدليل على كوفقر،  الةمكافحلو ة والعادلةالمستدامالاجتماعية 

 الأهداف وتتلخص.  الطويل المدىدامللنمو الاقتصادي المستجداً بالنسبة  اًمهممثل هذا الإصلاح ويعتبر 

عية ن مؤشرات الصحة ونويستحفقر وال  نسبتخفيف) i: (التالية  بالعناوينالاجتماعيةالرئيسية لخطة العمل 

تفاوت الفض خ) iii(؛ وومستدام في مستوى ملائم هوإبقاؤ كفاية الإنفاق الاجتماعي العام تحسين) ii(التعليم؛ 

 الاستثمارع يوتشج في شتى المجالات والإنفاق للاستثمار توزيع صحيح عبر في مؤشرات التنمية المناطقي

 .لأكثر حرماناًخرى في المناطق االأفرص العمل خلق التي تساهم في نشاطات الو
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في   الأمرما هو عليه يوازيالذي نفاق،  الإمستوىمع   في لبنان لا تتناسبالاجتماعيةالمؤشرات  إن .٥٣

من  بالمئة ٢١) خاصالعام وال (ةجتماعيلااعلى القطاعات نفاق بلغ الإ، ٢٠٠٤  العاميفف. البلدان المتطورة

 الاجتماعيةعام على الخدمات النفاق شكل الإ، ٢٠٠٥ ام العفيو). ة التقاعديالمعاشاتماعدا (الناتج المحلي 

 بالمئة وثمانية ، بالمئة من الإنفاق الإجمالي٢٧و،  الموازنة فيالأولي الإنفاق موع مج بالمئة تقريباً من٤٢

، تبقى )على الصحة والتعليم(نسبياً عال  هذا الإنفاق الاجتماعي حجمأن  على الرغم منو. الناتج المحليمن 

إذ  نسبياً، ة عاليوالتسرب الرسوبنسب تعتبر في قطاع التعليم، ف.  غير مرضية الاجتماعيةراتمؤشال

  نسبة وفاة المواليد والأمهاتفي قطاع الصحة، كانتو.  بالمئة على التوالي٢٣ بالمئة و٢٢بين راوحت ت

 .على التوالي) ٢٠٠٤، Papfam ( حالةمائة ألفلكل  ٨٨و  ولادة حالة لكل ألف١٨,٦

  

الشعب من  بالمئة ٢٥على الرغم من أن ف  وتحت السيطرة،ة محدود تبدوالفقر في لبناننسبة  نإ .٥٤

). ٢٠٠٤معيشة، الظروف مؤشر (مدقع حالة فقر  بالمئة فقط في أربعة، يعيش اًيعيش في مشقة نسبياللبناني 

ئيات المتوفرة أن المناطق  الإحصاوتبين.  في البلادالفقر وكثافتهنسبة  كبيرة في مناطقيةهناك تفاوتات لكن 

، ه وجنوب لبنان بالمئة في شمال١١إلى تصل ( تعاني من النسب العالية من الفقر المدقع حدوديةالوالنائية 

مدنية ذات تكشف البيانات أيضاً بأن مناطق و). بالمئة في بيروت وبعض مناطق جبل لبنانة بواحد قارنم

تجمعات تضم ال، ، وبعلبكصيداوطرابلس، و، يةجنوبال ويةالشمالبيروت كثافة عالية من السكان، كضواحي 

 .من الفقراءالأكبر 

  

ظروف مؤشر بحسب  (٢٠٠٤ و١٩٩٥  العامينإلى حد كبير بينتحسناً  ظروف المعيشة شهدت .٥٥

  بالمئة في٣٤ من  معيشية صعبةأوضاعالذين يعانون من النسبة المئوية من إذ تناقصت ، )المقارنمعيشة ال

عوامل الحرمان هذا التقدم إلى التحسينات في  عودوي. ٢٠٠٤  العام بالمئة في٢٤,٥إلى  ١٩٩٥ العام

 .والصرف الصحي والمياهسكان، الإتعليم وال  التحسن في مستوياتمثل، ةالاجتماعي

  

 باشرت  قدوكانت .الاجتماعيها  إنفاقوفعالية وحسن تصويب تحسين كفايةملتزمة بالحكومة  إن .٥٦

بدأت الخطوات لتعزيز دور وزارة الشؤون قد و. ٢٠٠٦  بطريقة شاملة قبل حرب تموزةالمسألمعالجة هذه ب

يق جدول أعمال تطب أخرت قد الأخيرة الحرب ولكن. ة وتطويرها السياسة الاجتماعيوضع في الاجتماعية

 في مجموعات أخرى من احتمال وقوع ورفعتجتماعية، الا حتياجاتالا تزادو، الإصلاح بعض الشيء

إصابات، حالات عجز، تأثيرات ( في الأرواح ورأس المال البشري  الجسيمةإضافةً إلى الخسائرف. الفقرحالة 
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على الرغم من أن الحرب و. التهميشمستويات ساهمت في زيادة وبطالة ال ت، زاد) وهجرة،سلبية مدرسية

 على تحمل قدرةأثراً وأقل الشعب، يبقى الفقير والضعيف أكثر تفئات  كل المناطق وكل فيالإسرائيلية أثرت 

 . للحربةلسلبي االتداعيات

  

 القدرة  في تحسين الإعمارإعادة جهود ستساهمأثرت مباشرة بالأعمال العدائية، التي تفي المناطق ف .٥٧

  أخرىناطقوفيما لم تتأثر م. مستدام لخلق نمو ةبقى غير كافيها تتحمل الخسائر في المدى القريب لكنعلى 

 ويقلل ما يزيد التهميشم للفقر المزمن، قد تسوء الحالة نتيجةًف، )ارعكمثل  (مباشرةلحرب  باتاريخياً فقيرة

 لم تتأثرالمناطق الأخرى التي أما . البرنامج الاجتماعي يشملها إن لم ،فرص العمل مجالات الحصول على

) عدا الضواحي الجنوبيةما (الكبرى الفقر، مثل بيروت اً عالية مننسب تضمنتمباشرة بالأعمال العدائية ولا 

السلبية بالنتائج  أيضاً فستتأثر ،لمؤسسات بالمئة من ا٥٤واليد العاملة  بالمئة من ٥٧  تتركزوجبل لبنان، حيث

المباشرة وغير السلبية التأثيرات  نإفحتى ضمن كل منطقة، و. بسبب خسارة الوظائف والاستثماراتللحرب 

  .اوٍمتس غير  بشكلٍ قد تتوزعمباشرة للحربال
 

  العناصر الرئيسية للخطة الاجتماعية
 

 اجتماعية استهدفت تقوية البرامج الحالية دعمتطبيق خطة  ،٢٠٠٦قبل حرب تموز  بدأت الحكومة .٥٨

  انتهاءبعدووفوراً .  المذكورة أعلاه السلبية المتطورة لمعالجة المؤشرات الاجتماعيةالجديدةالبرامج  إيجادو

ومة تأمين وتنوي الحك. الحربلمعالجة آثار  مباشرة مع الدولي دعماً ومساعدةً المجتعمال العدائية، أمنالأ

 بين معالجة حاجات المجموعات الأكثر ضعفاًمن خلال الاجتماعية  الأوضاعلتحسين  إضافي تمويل

 .المواطنين

  

 ة الاجتماعيبالأمور المعنية  لتنسيق جهود الوزارات المختلفة وزاريةًأسست الحكومة لجنةًقد و .٥٩

 أولى نحو تحسين ستراتيجية خطوةًوتمثل هذه الا. املة متوسطة الأمدستراتيجية تنمية اجتماعية شاوتحضير 

،  ذلكإلى بالإضافة.  التنسيق بين الوزارات المعنيةلضعف  الهدر نتيجةًخفضكفاية الإنفاق الاجتماعي و

 . بهاصةً خا قطاعيةًستراتيجيةًا ستطور كل من الوزارات الاجتماعية المعنية

  

ستراتيجية الاجتماعية المتوسطة الأمدبعض عناصر الا: ٣الإطار 

ط اللجنة الوزارية للسياسة الاجتماعية التي تشمل وزارات الصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية، ي تنش-

اع، يات والأولويات العامة للقطستراتيجويتلخص دور هذه اللجنة في وضع الا. العمل، الاقتصاد، والمالية

 . تقنية عامةوستكون اللجنة مدعومة من قبل أمانة. ستراتيجيات الاجتماعيةيم تطبيق الاي وتقمراقبةو
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 الوزارات، بالإضافة إلى توحيد الصناديق ن بي والتقديماتخل في بند الخدمات الاجتماعية خفض التدا-

 .٢٠٠٧ هذا الإجراء في العام يمكن أن يطبقبحيث  ،ذات كفايةشفافة  إدارةو  نظام واحدالاجتماعية تحت

، وتصميم آليات استهداف تساعد ٢٠٠٤ للعام لأهداف المتعدد اللأسر  الميداني معالجة وتحليل نتائج المسح-

 . حالياًالقائمة وتأثير شبكة الأمان الاجتماعيوفعالية تحسين تغطية في 

على صعيد شبكة الأمان اءات ملائمة  وتطبيق إجر،لبنان أنحاء كافة لفقر فيا  لأوضاعتقييمال استكمال -

 .الاجتماعي

 وفاة المواليد  نسبة خفض والعمل على؛تها ونوعيتهاالخدمات الصحية الأساسية وتحسين كفاي توسيع تغطية -

  .حددةلقيح للأطفال الفقراء في مناطق متحسين الرعاية الصحية الوقائية وزيادة نسبة الت من خلال والأمهات
 

تحديد لآليات   وضععلىالحكومة أيضاً ركز  الإنفاق الاجتماعي العام، ستالية فعتحسينمن أجل  .٦٠

ع السياسة وضلالأهداف ه، ستستخدم نتائج المسح المتعدد ذاتوفي المجال .  من هذا الدعمالمستهدفةالفئات 

الخطة يذ تنف سوف يتم تسريعوضمن السياق الأوسع لتحسين المعطيات الإحصائية، . ة تنفيذهاوبرمجالمناسبة 

، الإحصائية  الأمد لإنتاج ونشر البياناتعمل متوسطبرنامج الخطة  هذه ستعتمدو.  الشاملةالإحصائية

 .بالإحصاءات معنيةالمؤسسات ال قدرةصلاح وتعزيز وإ

  

 الكافية، التجهيزات إلى ،حدوديةفتقر العديد من المدارس، خصوصاً في المناطق الت التعليم،  قطاعفي .٦١

ئة من المدارس لم با١٥من  تضرر أكثر  ذلك فقدإلى بالإضافة. والنوعيةلات في التغطية مشكمن وتعاني 

 لتلاميذ أعداد كبيرة من المعلمين وااضطرتو ، من جراء حرب تموزضرر بالغب  بعضهاأصيبكما  والعامة

لكبير من كلفة  ويمول الجزء ابشكل جيدسير ت  من تداعيات الحربالقطاع تأهيل هذا إعادة إن.  مغادرتهاإلى

وفي الوقت نفسه، ستعجل الحكومة في تطبيق برنامج إصلاح شامل . المساعدات التأهيل بواسطة إعادة

 إنفاق القطاع عقلنةكذلك، ستطبق إجراءات تدريجية ل.  وعدالتهاالإجراءات زيادة فعالية للقطاع سيساهم في

ستراتيجي وأدوات  الإصلاحات بالتخطيط الا وستساند هذه. وتوزيع المعلمينالخريطة المدرسيةبعد إكمال 

. تساعد على إنجاز الأهداف المذكورةوالتي من شأنها أن  ٢٠٠٧دعم القرار التي ستطور أثناء العام 

نظام لإدارة وضع و في وزارة التربية، ية التخطيط وتعزيز القدرةتقوية صنع السياسة التربويةذلك ويتضمن 

 دريبنامج تتطوير أدوات التقييم لبر بالإضافة إلى ،الأساسيةبة النتائج  لمراق التعليميمعلومات القطاع

 للتسرب المدرسيالمستوى العالي مشكلة  القطاع معالجة ات المعتمدة في هذاسياسالستكون أولوية و. علمينالم

 . الحرب بسببتفاقمت  تكون قدأن يمكن في بعض المناطق، التي
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 ٦٥ مستشفى و١٦ر يدمت (تعلى المنشآالحاصل   الضرر الماديإلى وبالإضافةفي قطاع الصحة،  .٦٢

 المالية المساعدات  على ذلك بناءتزيدوف وس. نفاق زيادة كبيرة في الإإلى الحربأدت ، )عيادة طبية

وهذا . لمستشفيات بسبب معالجة المصابين والمعوقينلالحكومية إلى صناديق التأمين الصحي والتعويضات 

تخذ الحكومة عدداً من الإجراءات وست. القطاعهذا ورة تطبيق الإصلاحات الرئيسية في ضر من جديد يؤكد

: وتتضمن هذه الإجراءات. وجعله أكثر عدالة نظام الصحة العامة عموماً تطويرتحسين قدرتها على لتهدف 

)i ( فعالية اكبر إصلاح التأمين الصحي لضمان )الصحي أمين  التصناديق تنسيق أو دمج : سبيل المثالعلى

  تقييم أفضلآليات الوسائل الكفيلة بإيجادتطوير ) ii(؛ )التنفيذية وقدرتها ، وتقوية الإدارةفي القطاع العام

 ليشمل وتوسيعه ياتالمستشفاعتماد تطوير برنامج ) iii( من قبل وزارة الصحة؛ تأمينية تغطية لتحقيق

 لخدمات العناية الصحية الأداءأساس على تعاقد ال  نظامتطبيق) iv( الرعاية الصحية الأساسية؛ مؤسسات

مراقبة وتنظيم اللتحسين  البطاقة الصحية إنشاء) v(؛ وحرماناً لأكثرا خصوصاً في المناطق ،الأساسية

  . في قطاع الاستشفاءستثماراتالا

  

  وهادفةحددةاجتماعية م برامج
تحسين من خلال ناطق اللبنانية في مختلف الم الفقر يات مستوخفض  العمل علىأيضاً  الحكومةتنوي .٦٣

 أهم هذهمن و.  إطار وزارة الشؤون الاجتماعيةبرامج جديدة ضمنواستحداث عدد من البرامج القائمة 

كذلك ، وترعاها سيداتلمسنين الفقراء، والعائلات الفقيرة التي لالنقدية   المباشرةالمساعدات  تقديمالبرامج

 eligibility) الاستحقاق من هذه البرامج استناداً إلى معايير ينلمستفيداوسوف يتم تحديد . المعوقونالفقراء 

criteria ) على الو الشفافة المناطق الفقيرةخرائط استهدافموضوعة بناء  (poverty tergeting maps ). 

  

 ة المحلي برامج التنمية من خلال تطويرمناطقالبين ت  التفاوخفضستعمل الحكومة أيضاً على وكما  .٦٤

 زيادة القدرات لدى مراكز  ذلكويتضمن.  الفقر نسبخفض وي المتوازنمناطق الالانماءفعالة في داة كأ

 التطوير المحليب المعنيينبين وتحسين التنسيق والتكامل التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية 

ية، برنامج تنمية المجتمع، برنامج الأمم وزارة الشؤون الاجتماعية، الصندوق الاقتصادي والاجتماعي للتنم (

 ). ، الخ الناشطةحكوميةالدولية، والمنظمات غير الالمتحدة للتنمية، المتبرعون والمنظمات 

  

 نسب خفض لجهة تحسين مؤشرات التعليم، خصوصاًهدف الى ت برامج الحكومة وف تطوروس .٦٥

 عبء خفضالى تهدف هذه البرامج و. ة في المناطق الفقيرلرسميةس ا في المداروالرسوبتسرب الطلاب 

نفقات ذات المساعدات مالية تصرف على  من خلال المنتقاةكلفة التعليم على العائلات الفقيرة في المناطق 

 في المدرسة لتلميذ، شرط أن يبقى ا) في المدرسةكتب وقرطاسية ونقل وطعام(ة يالمدرس  بالاكلافالعلاقة
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 ةالتلاميذكز لمساعدة اوستؤسس وزارة التربية أيضاً مر). ١٤سن (زامية حتى نهاية المرحلة التربوية الإل

 ، العائلات الفقيرةعفاءإكما سوف يتم .  تدريباً تقنياً في المجالات المتخصصة المختلفةيضاًأ الفقراء وستؤمن

 .الرسميةفي المدارس أبنائها تسجيل تكاليف جزئياً أو بالكامل، من 

  

 وزارة الصحة العامة عدداً من البرامج ستنفذو. ةيمؤشرات الصحال تحسين أيضاً  ملتزمة الحكومةإن .٦٦

. قبل الولادة وبعدهاات الصحية لعيادلالفقيرات الحوامل لنساء الزيارات المجانية لالصحية، مثل زيادة عدد 

تطبيب مجاني  نظام وسينشأ يات العلاج في المستشفكلافأكذلك، سيعفى المرضى المحتاجون كلياً من 

وستتعاون وزارة الصحة العامة أيضاً مع وزارة التربية . للمرضى الفقراء من ذوي الأمراض المزمنة

 الى كافة لتحسين برنامج الصحة المدرسية، برفع عدد زيارات الأطباء إلى المدارس وتوسيع البرنامج

 .صفوف التعليم الابتدائي

  

  نهاية الخدمة ونظام التقاعدإصلاح . ج
 

.  أولوية بسبب تأثيره المالي والاقتصادي والاجتماعي يعتبر التقاعد في لبنانإن إصلاح نظام .٦٧

  والحاجة لحماية الفقراء أو الاجتماعية العدالةباعتبارات تتعلق التقاعدنظام الاجتماعية لإصلاح الاهمية ف

التقاعد في لأنظمة المالية إن الكلفة .  بما فيه الكفاية للتقاعدالادخارو لتوفيرا الفئات العاملة غيرالقادرة على

 في الأمد حدةًالأمور ة والدولية ومن المحتمل أن تزيد  عالية جداً مقارنة بالمستويات الإقليمي اصبحتلبنان

كافية لجهة الحماية ال ضمان نهاية الخدمة للقطاع الخاص نظامولا يوفر . بسرعةد إن لم تعالج المتوسط والبعي

 بين  العمالانتقال ولا يسهل عملض عبئاً ثقيلاً على أرباب اليفركما ويخوخة  أثناء الش الكافيالدخل تأمين

 مع ما لسوق العمد تصلب ـلذلك فإن هذا النظام يخفض الحوافز لإيجاد فرص العمل ويزي ونتيجةً. الوظائف

 .مستوى البطالةيعني ذلك من تأثير سلبي على 

  

،  فإنهما يفرضان؛ القطاع العام، المدني والعسكريفينهاية الخدمة و  التقاعدأما بالنسبة الى نظامي .٦٨

 ضمنيويقارب الدين ال) ٢٠٠٤ئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام  بالم٢,٥( على الموازنة عبئاً ثقيلاً

القيمة الحالية للراتب التقاعدي الموعود بيعرف الذي (ئة من الناتج المحلي الإجمالي  بالم٦٠ لهذين النظامين

 القطاع الخاص، الذي يديره الصندوق الوطني للضمان م التقاعد فيأما نظا).  الحاليينوالموظفينين للمتقاعد

 من المعتقد انه سيرتبإلا أنه  تقريباً،  القادمةسنةفترة الخمس عشرة المالية لملاءته الرغم من بي، والاجتماع

 .أعباء مالية كبيرة على الخزينة في المستقبل
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مة بمساعدة فنية من نظمة نهاية الخدلأ  شاملةبإعادة تنظيم الحكومة قومتسوف بناء على ما تقدم  .٦٩

. جلس النواب لمالمقدمقانون المشروع  بعض التعديلات على  لهذه الغايةطورتقد هي و .البنك الدولي

مساهمة نظام الة في برنامج حديث يقوم على ـ إلى دمج الأنظمة الثلاث هذا فانها تدعوهدف الإصلاحبو

للعاملين  الحقوق المكتسبة  جميع مع الحفاظ على٢٠٠٨ بحلول العام (FF-DC) ة بالكاملـممولالددة ـمحلا

 الانتقالأكلاف ب الحكومة وف تتكفلسف، القطاع العام المدني والعسكري في حالتي اما. في ظل النظام الحالي

في  الى انهوتجدر الإشارة . ل ملائمة آليات تموي لهذه الغايةوستبتكر.  القريبفي الأمدمن نظام الى آخر 

وتتلخص الميزات . والأجيال المقبلةللدولة  أن يحقق مدخرات كبيرة للإصلاح المتوسط والبعيد، يتوقع ينالأمد

 : أن فيالتقاعدنظام الرئيسية لإصلاح 

لا بحيث والمنتسبين  الحاليين افة التقديمات والتعويضات للمواطنين ستؤمن ك التي ستعتمدالاصلاحات -

  .على الاطلاقبتلك المنافع يصار الى المس 

 الموظفين تمكين أمام المشتركين الجدد مع نين والعسكرييالمدنيإغلاق الأنظمة المخصصة للموظفين  -

ويمكن أن يختار المساهمون الحاليون . النظام الجديد  من الانضمام الىالاسلاك العسكريةالحكوميين وأفراد 

 . او البقاء في النظام الحاليظام الجديد على قاعدة طوعيةى الن إلالانتقال

 . العام بقية القطاععمل به في سي مامعمنسجماً  لأعضاء مجلس النواب لجعله التقاعدنظمة أتم مراجعة ت س- 

 التوفير المحدودةعلى قدرة ال المهن الحرة والعمال المؤقتين من ذوي صحاب لأالتقاعد الجديد نظام سيتيح -

 .نضمام اليهللا

  

  والاصلاحات الهيكلية المالي التصحيح. د
 

وستبذل   كماانحداريمنحى  على  العام المالي ضروري لوضع الدينالتصحيحتعتبر الحكومة ان  .٧٠

إجراءات بعض تطبيق   أن يتممتوقعمن ال (٢٠٠٧  العام في بداية الماليللتصحيحثابتة وكبيرة جهوداً 

 من بالمئة واحداًتقريباً يبلغ  بشكل تدريجي، من عجز الاوليحسين الميزان لت) ٢٠٠٧العام صلاح أثناء الإ

  من الناتج المحلي الإجمالي فيبالمئة يبلغ ثمانية  أولي إلى فائض٢٠٠٦  العامالناتج المحلي الإجمالي في

أن  بد ، لا مستداماًيصبحولكي . منحى منحدرعلى  الدين ووضعه ةيلعكس ديناميك وذلك ،٢٠١١ العامحدود 

من   الاقل قدرةمنصفاً، وسيتم بذل كل الجهود للتقليل من تأثيره على الشريحةيكون التصحيح المالي عادلاً و

  فياًتحسينالنفقات وخفض الايرادات وزيادة مهمة على صعيد إجراءات   ذلكسيتطلبو.  اللبنانيلشعبا

 .الموازنةتحضير  عملية
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  نفاقالإ  على صعيدإجراءات
 ة وعقلنترشيد  العمل علىستواصلهي  ومتشددة،سياسة إنفاق في السنوات الأخيرة كومة  الحاتبعت .٧١

ئة من  بالم١٧,٨ البالغة،  العامباستثناء خدمة الدينالنفقات الجارية،  وتجدر الاشارة الى ان. الجارينفاق الإ

 السهلليس من نه  فإلذا ،لدولية امقارنة بالمعايير لا تعتبر مرتفعة، )٢٠٠٥  العامفي(الناتج المحلي الإجمالي 

. نفاقالإ والإنتاجية في الفاعلية الهدر وزيادة الى تقليص، باستثناء الحاجة الملحة  كبيرةبمقاديرخفضها 

 نفقاتهدر في الالخفض  والفعالية لتحسين ضرورةكالإدارة العامة  تفعيل أهمية كامل  بشكلالحكومة وتدرك

وتشمل . النمومناخ الاعمال وتفعيل تحسين ل ضروري هو جذريبشكل ايا  هذه القضمعالجةكما وان . العامة

 القطاع مؤسساتح صلاإ، و الاجور تنامي كتلةاحتواء بما في ذلك ،هترشيدو صلاح الانفاقإهذه الاجراءات 

 ١٠.كهرباء لبنانمؤسسة العام، خصوصاً 

  

 الاوليالإنفاق 

  على سبيل المثالتشملمختلفة وإصلاحات ءات إجراخلال من  ةالجاريالنفقات ترشيد  الحكومة يتنو .٧٢

)i (رواتب أعضاء مجلس النواب وخاصة  ، العامةالمؤسسات في بعض والتقديمات مراجعة بنية الرواتب

) ii( رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء؛ مخصصات إلى إضافةالوزراء، والحاليين والسابقين 

 تعويضات فيتوفير ال) iii(؛ مخصصات السفرب واعادة النظرإلى حد أدنى رسمية السفر النفقات  تخفيض

 ساعة ٣٦سبوعياً إلى أ ساعة ٣٢ تمديد ساعات العمل في القطاع العام من عبر  ومصاريف اخرىالنقل

 في القطاع وكلفة الاتصالات المحروقات باستهلاكالمتعلق هدر ال تقليص) iv(؛ ٢٠٠٧بحلول منتصف العام 

  بحلولالمحددة اهماممهمن المتوقع أن ينجزا  ، اللذين ومجلس الجنوبالمهجريندوق صن إغلاق) v(العام؛ و

مجلس الجنوب وصندوق إغلاق  باستثناء جراءاتهذه الإلفي حين أن الوقع المالي و. ٢٠٠٨عام النهاية 

 تأثيرمن التقليل عدم  غير أنه يجب ئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالم٠,٢ حوالى قد لا يتعدى المهجرين

 .في القطاع العام  والانتاجية في تحسين الفعاليةودور هذه الاجراءات

  

من  المتوسط على المدى  العام في القطاعلأجور اتنامي كتلةحتواء على ا الحكومة وسوف تعمل .٧٣

ومة الحك وتطوير  الشاملةالمكننة  اعتمادخلالمن  وية وزيادة الإنتاجوالتوظيف الجديد الاستخدام  ترشيدخلال

 العديديزيد   فانه من المرتقب انفي المقابل. تدريجياًحجم القطاع العام بتقليص يسمح سوف ما م، الإلكترونية

 ولتنفيذ التزامات لبنان  الراهنة الأمنيةالاحتياجات لتلبية القريب مدالأفي الجيش والمؤسسات الامنية في 

ئة  بالم٢٠  الـ حوالي سيتقاعد، المقبلةلخمس السنوات اوخلال. ١٧٠١  رقممجلس الأمنضمن سياق قرار 

 القطاع  بنية فرصة جيدة لتجديدما يوفرم) التاليةعشر ئة في السنوات ال بالم٤٥و( مستخدمي القطاع العام من

                                                 
، على ٢٠١١ بالمائة منه في العام ٠,٣ إلى ٢٠٠٦ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام ٣,٥يجياً من ستتراجع التحويلات إلى كهرباء لبنان تدر 10

  .٢٠٠٦أساس برنامج الإصلاح الكهربائي وتوقعات البنك الدولي بشأن أسعار النفط الصادرة في تشرين الأول 
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 طردإلى  اللجوء دون ،ن كفاءتهيوتحسحجمه  ترشيق، عينهوفي الوقت  . فيه طاقات جديدة وشابة وضخالعام

يؤدي إلى سالقادمة  يتقاعدون في السنوات الخمس  سوفولئك الذينلأ  فقطجزئيال لستبدافالا. أي مستخدم

 ٢ ـلأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي با  الانفاق علىمجموعأن ينخفض توقع يكما . وفورات ملموسة

 .٢٠١١عام ئة بحلول البالم

  

 العامة التي المؤسساتوت  الوزارا بعضفي المفرط  الاستخدام اوضاعتم مراجعةستفي هذا السياق،  .٧٤

 ، إذالمفرط الاستخدام  بعض مظاهرتعاني وزارة التربية بشكل رئيسي من ،فعلى سبيل المثال. فاعلةلم تعد 

بالرغم من و).  طلابتسعةمعلم واحد لكل  ( الادنى في العالم من في لبنان هيين الى الطلبة نسبة المعلمان

خللاً يعكس ما مالمعلمين، من  كثرة في غيرهايوجد فيما لحاد من النقص ا بعض المدارس تعانين ذلك، فإ

 في القطاع العام ين الفائضينالمستخدم وسوف يتم تحديد.  المدارس بين المناطق المعلمين على توزيعفي

 الخدمة المدنية مع مجلسبتصرف ضعون وسيالذين وللموظفين  إحصاء عبر) ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦(عموماً 

 .إمكاناتهم الصحيح لتحسين الخضوع للتدريب الوزارات الأخرى بعد بينتوزيعهم إعادة احتمال 

  

والنهوض من  نفقات إعادة الإعمار ستثناءوبا، )الاستثماريةالنفقات (بالنسبة إلى الاستثمار العام أما  .٧٥

 الاستثمارية متجانسة مع نمونفقات ال في الزيادةحكومة لإبقاء ال  تسعىسوفف ،حرب تموز الماضيةآثار 

 بالتوازي،و.  الخارجيةالقروضمن  الاستثمارات الممولة حصة مع العمل على زيادةلناتج المحلي الإجمالي، ا

. هيكلة والخصخصة في عدد من القطاعاتال نتيجة إعادة ن مردود الاستثماراتيتحس  يتم العمل علىسوف

نتيجة تطبيق خطة باء لبنان كهر مؤسسة  إلى من الخزينةالتحويلاتتراجع ت  انيتوقععلى سبيل المثال، ف

 .ءصلاح قطاع الكهرباإ

  

  النهوضحاجات لتلبيةحرب تموز ب  المرتبطةالاستثمارية النفقات لا بد من زيادة حجم ،في المقابل .٧٦

  تفعيلفيحكومة ال، لدعم أهداف الاستثماريةنفقات ال لا بد من تحسين فعالية، بالتوازيو. إعادة الإعمارو

  . بين المناطق الانمائيوالتخفيف من التفاوتجتماعية، لا اعالأوضاوتحسين النمو، 

  

  للحكومة العامستثمارالابرنامج 

 البنى التحتية  علىللمحافظة ةالاستثماريالنفقات  من مناسب مستوى الحفاظ على الحكومة تنوي .٧٧

  المدى المتوسطي فتهدف الحكومةو. الملحةمشاريع الجديدة ال وللاستثمار في ،نوعيتهاالحالية ومنع تدهور 

 من بالمئة ٢,٧ حوالى عند، بالعدوان الاسرائيليمتعلق النفاق الإ باستثناء – الاستثماريةالنفقات  إبقاء إلى

إلى  خلال قروض خارجية من  الممولةالمشاريع الاستثمارية حصةرفع يجب لكن . الناتج المحلي الإجمالي

 ستراتيجية العامةالاكجزء من و، كذلك). حالياً ةبالمئ ٣٨من  (٢٠١١ و٢٠٠٩ بين العامين بالمئة ٤٥
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من  وتقديم الخدمات العامة البنية التحتية مشاريع  انشاء فيأكبرلقطاع الخاص دور ل سوف يوكلحكومة، لل

ركز ي  التسعينياتفي العام يبرنامج الاستثمارال كان وفيما. القطاع العاممع الشراكة بخلال ترتيبات مختلفة و

 ،تصالاتالاو والكهرباءنقل ال خصوصاً في مجالات، البنية التحتية المادية للبلادى إعادة إعمار  علبشكل كبير

 توفير، على ٢٠٠٦ آب –  تموزبعدوان المتعلق برنامج إعادة الإعمار باستثناءالبرنامج المستقبلي،  يركز

 . للمواطنين الأساسيةالعامةالخدمات 

   

 السنوات خلال المحتمل استخدامهاو ،لمشاريعا  لتمويلخصصة والم الإجمالية الخارجيةإن القروض .٧٨

التي تبلغ و منفقةال غير الميسرةقروض لا مجمل من أصل مليون دولار ٨٨٠حوالى تقدر ب ،المقبلةالثلاث 

 فيما،  لهاةالمخصص من كلفة المشاريع بالمئة ٨٠ يوازيما هذه القروض وتغطي .  دولارمليار ٢,١٢

 تتعلق مشاريع لتمويل عدةفرة االقروض المتو  هذهخصصوستُ.  منهاالمتبقي الجزء ةينخزالل  تمويفترض ان

،  اخرىقطاعيةة ومشاريع يالاجتماعو ةاديمشاريع الاقتصالتحتية، بالإضافة إلى ال ىبنال والعامةخدمات الب

ه  لكنتنفيذهبعض يتم ال: مختلفة من التطبيقهذه المشاريع في مراحل باتت قد و.  المناطق اللبنانيةتشمل جميع

 .التنفيذبداية عملية طور  في لا يزال البعض الآخر، بينما بعد لم يكتمل

  

 استعمالستوى م بقاء  دوراً في كانت قد لعبت من العوامل كبيرةَمجموعةَ تجدر الاشارة بأن .٧٩

 فاقمتها اليةمالقيود ال والتنفيذفالصعوبة في  ، الماضية في السنوات الأخيرة منخفضاًالقروض الخارجية

 في التمويل المحلي عمليةنقص ال والاستملاكاتإجراء في  تأخيرال أبطأكما .  السياسية المضطربةالاجواء

  بعض علىمجلس النوابمن قبل  في التصديق البطءساهم علاوة على ذلك، . المشاريع  العديد منتنفيذ

مما  العامة والشاملة المشكلات معالجة اً حاليتموت. عاري المش تنفيذ بعض بدءتأخيرلقروض الموقعة في ا

على تأمين   ايضاًالحكومةستعمل و. السابقة المستويات بالمقارنة مع المشاريع نسبة تنفيذ سيساهم في تحسين

، قتصادي او والسقوف الموضوعة في الاطار الماكر الخزينة العامة، ضمن القيود المالية منيالكافتمويل ال

 . بأسرع ما يمكنا منافعهتتم الاستفادة منية كي جاراللتنفيذ المشاريع 

  

، المعنيةوزارات الفي نتيجة ضعف القدرة المؤسساتية من التأخير تنفيذ المشاريع  ت عمليةعانكما  .٨٠

  بتنفيذباشرت الحكومةوعلى ذلك .  ذلكمن جراء مجلس الإنماء والإعماريتحمله جهاز الذي   الكبيرالعبءو

 تنفيذ خططعلى الية المجلس من خلال إعادة النظر في هيكليته وتطوير قدرته سلسلة إجراءات لتحسين فع

إدارة ر على  تقوية قدرة مجلس الإنماء والإعما هذه الإجراءاتتتضمنو.  الانمائيستثمارالاعمار والإإعادة 

تحضير ب ةالصلداخلية ذات العمليات ال وترشيد، ةقانونيال الاعمالو ،ماليةالدارة الإ المناقصات ومستوى

 .والمشاريعالعقود إدارة  تحسين ودفاتر الشروط إلىض والعر
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  عملية بعد إكمال سوف تتراجعالماديةالحاجة للاستثمار العام في البنية التحتية تجدر الاشارة بأن  .٨١

 إلىالحكومة وستسعى . للحكومة يصلاحالإبرنامج ال في المرتقبةالخصخصة ونتيجة لاعتماد إعادة الإعمار، 

  منهاج سياقفيطرق ال ووالكهرباء الاتصالات : هي خدماتيةخاص في قطاعاتالقطاع  أكبر لل دورطاءاع

المالية على ، الماكرو اقتصاديلبرنامج ا  التي يفرضهاقيودالضمن و. بين القطاعين العام والخاص ةشراك

البيئة والصرف الصحي و اهميال متزايد على قطاعات بشكلو  للحكومة برنامج الاستثمار العامسيركزالعامة 

 .كبيرة حتياجاتحيث تبقى الا، والتنمية الريفية

  

 قرارالوذلك بهدف اتخاذ ، الجاري تنفيذها المشاريع بةالمتعلق امجبرال كلراجع الحكومة حالياً تُكما  .٨٢

ة  لجهحاليةالولويات الأوقيود التنفيذ وفي ضوء   حاجات إعادة الإعمارضوءفي وذلك ، المناسب بشأنها

واعادة  منذ مدة قصيرةريع التي بدأت المشا  تنفيذاستكمالالعمل على و، المشاريع والبرامج  هذهالنظر بمتابعة

المؤسسات والدول ستستشير الحكومة و . لم يبدأ العمل بها بعدالتفاوض على قروض موقع عليها سابقاً

 والمانحونسيسأل الدائنون  الإلغاء  حال نتيجة هذه المراجعة، وفييمكن اتخاذها الخطوات التي حول الممولة

تغطية إنفاق بما فيها  (أكبرأولوية  للنشاطات التي لها هتخصيص الأموال ضمن القطاع نفس إعادة عن إمكانية

أولوية ذات جديدة  تمويل جديد لمشاريع تأمين، أو ) ليس لهما تمويل بديلاللذين والنهوضإعادة الإعمار 

 . الأمدية المتوسطالمرأسالت نفقاالعالية ضمن برنامج 

  

 مشاريع  لاطلاقمحدوداًمجال سيكون ال،  العامالدينو  العامة المالية التي تطرحهاقيودالفي ظل  .٨٣

 عموماً، التي ةصغيرال، ةجديدال للمشاريع الأكبر الاهتمامكون وسي.  العامة الموازنة من كاملبتمويلجديدة 

تسعى وف سالمشاريع الجديدة، لتنفيذ غالبية و. ي تم تنفيذها سابقاًالمشاريع التمن الكاملة  ةستفادالاتضمن 

وسيأخذ . القطاع الخاص  مؤسساتمع ةًشراكستقيم ، حيث أمكن أو ،خارجية قروض  للحصول علىالحكومة

، بالإضافة لتحقيق إنماء متوازن وعادل بين المناطقاختيار المشاريع والبرامج الجديدة في الحسبان الحاجة 

ختيار لابهذا الخصوص، ستضع الحكومة أولوية قصوى و.  الأساسيةالضرورية  الخدماتلتأمينلحاجة إلى ا

 استكمال ولدى. النائيةالوظائف الجديدة في المناطق وتساهم في تأمين  النشاط الاقتصادي تحفزالمشاريع التي 

مفصلاً  اً عامياً استثماراًنامج، بر٢٠٠٧  من العامولالأ النصفنهاية في الحكومة،  هذه المراجعة، ستتبنى

 . العامة والأولويات الحاليةالماكرو اقتصادية يتماشى والاهداف ،المتوسطللمدى 

  

خرى  لأالإجراءات الهيكلية المالية ا

 الحكومة تطبيق عدد من تنوي الإنفاق العام،  وجدوىفعاليةاللشفافية وا  مستوياتتحسينبهدف  .٨٤

) i( وتتضمن ٢٠٠٨حلول العام هذه الإجراءات ب تطبيق سيتمو. لمال العاما إدارة  عمليةالإجراءات لتحسين

نفذ من قبل مجلس الإنماء والإعمار  والممن الخارج الاستثمار العام الممول لتشملع تغطية الموازنة يتوس
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)ii (واعتماد مقاربة الـ نفاق العام للإداد إطار متوسط الأمد عإTop Down ؛  الموازنةلتحضير)iii (لغاءإ 

ة خزين حساب التطبيق) iv(نة؛ وي الخزفلَسِ والحد من  الموازنةفيعلى النفقات الجارية لغ المدورة االمب

،  حديث لنظام الموازنةهذا الإصلاح تطوير قانونلالهدف النهائي وسيكون . السيولة لتحسين إدارة الموحد

 . الماليالإصلاحإجراءات  لكل حجر الزاوية ليصبح

  

 fiscal)  العامةةمالياللمساءلة في ميدان ل قانون وضع في إمكانية  سوف تنظر اللبنانية الحكومةان .٨٥

accountatility law)، المؤشرات الماكرو اقتصادية  لبعض  والمعاييرالأهداف يحدد الذي من شأنه أن

، على  الاستدانةعلى ات قدرة الحكومفالحد من. الدين العاممستوى  مستوى عجز الموازنة أو لا سيماالمهمة، 

 رفع مستوى العجز إجراءات الإصلاح الضرورية بدلاً من أن تلجأ إلىب على القيام جبرهايسسبيل المثال، 

هداف الأ حترام ا علىلس النوابامثل هذا القانون الحكومات ومجلزم وي. دينال زيادة حجمو في الموازنة

 .في المستقبل  اكبرنضباطاً مالياًايضمن مما  المحددة ضمن القانون

  

 قطاع الطاقةإصلاح 

 نإحيث  و.ه وتقليصالعام نفاق الإ على صعيد ترشيدجراء الأكثر أهميةًالإ الطاقةقطاع  إصلاح يمثل .٨٦

تفعيل  في  أيضاًساهميسخدمة الحسن نوعية فإن ت،  عنصراً أساسياً من عناصر الانتاجيضاًأ تشكل كهرباءال

 الاستقرار لتحقيقيمهد الطريق سف ،كهرباء لبنانمؤسسة  إلى ةوازن المتحويلاتخفض أما . قتصاديالانمو ال

 . في المستقبليعبء الضريبال زيادة الحاجة إلى صويقلّ،  المستدامالمالي

  

 خسائر ا عنهتنتج،  ونوعية الاداءالادارة  على صعيدكهرباء لبنان مشكلات رئيسية مؤسسةتواجه  .٨٧

في تحصيل  بالمئة ستة يحوالخسارة بو)  على التوالي بالمئة٢٠ بالمئة و١٥ بـقدرت (هامة  وإداريةتقنية 

ستوى العالي  المفي ظلو. المنتجةطاقة  ال كلفة بالمئة من٤٠أكثر من ب اجماليةخسارة  مما يشكل الفواتير

  فيعةًالتي كانت متوقَّ الجريئةالاصلاحية جراءات الإ وغياب للطاقةموارد البديلة ال وعدم توفر النفطسعار لأ

 حوالى ي، أ٢٠٠٦  العام دولار فيمليار إلى حوالى ول من الخزينةالممكهرباء لا عجز وصلفقد  ،هذا العام

في  اًحقيقيما يشكل نزفاً م ، من الناتج المحلي الإجماليبالمئة ٣,٥ ولدولةا الواردات لخزينة من بالمئة ٢٠

العقدين الخزينة خلال   والتي تحملتهاع الكهرباء قطافي النفقات الى ان مجملتجدر الاشارة و. لمالية العامةا

 ،ذلك الدين لكون الخزينة قد قامت بتمويل كامل تلك النفقات عن طريق الاقتراض، بما فيها خدمة الماضيين

 عتشج  سوف الكهربائيقطاعال قدرة وتعزيزالخسائر  إن الحد من. أكثر من ربع رصيد الدين العامتشكل 

 نإ . القصيرة والمتوسطة الأمدمن الإجراءات مجموعة عبرذلك يتم  وسوف. اص القطاع الخمشاركة على

 من بالمئة ثلاثة يحوالب توفيراًكهرباء لبنان، لكن مؤسسة  عضلةم لحلول سريعةوجد ه لا ت أن مدركةالحكومة
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جراءات الإ  مجموعة منلىاداً إناست القادمة السنوات الخمس في حققتيالناتج المحلي الإجمالي يمكن أن 

 .)انظر أدناه( كهرباء لبنان مؤسسةل  تدريجية ومتأنية خصخصةنتظاربا) ٤ الإطار(

  

  الطاقةقطاعإصلاح : ٤الإطار 

 :مختلفة مستويات وعلى من الإجراءات اً كهرباء لبنان عدد مؤسسةإصلاحيتطلب 

  

 :لتحسين الاطار المالي والقانوني والاداريمبادرات 

كهرباء لبنان  ومؤسسة ياه وزارة الطاقة والمت استشارية متخصصة لمساعدةأو شركا مستشارين تعيين -

 على القيام بالاصلاحات المطلوبة

 ٢٠٠٦و ٢٠٠١مين ابين العكهرباء لبنان  لمؤسسة الماليةبيانات ال تدقيق كمالاست -

 كهرباء لبنان لمؤسسة  مجلس إدارة جديدتعيين -

 راسيمها التطبيقيةم ووضعنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء إ -

 ٤٦٢  رقمكهرباءال قانون علىتعديلات ال  بعضإدخال -

 كهرباء لبنانتشركة مؤسسة  -

  بعد التشركةكهرباء لبنانتطبيقية لمؤسسة المراسيم الو تأسيسمرسوم وضع  -

 قطاع الكهرباء فيالتوزيع والنقل ونتاج الإوظائف فصل  -

 ).عقدالوقع (الأداء   مستوياتمراقبة والأحجام  لتدقيقالتحكم الوطني مركز إنشاءإكمال  -

  

 :المبادرات القصيرة الأمد لإعادة الهيكلة

 ٢٠٠٣  تعود للعاملى دراسةإمستندة ال  الضيقةيةنفطل امواصفاتال تعديل -

مادة الغاز أويل والفيول أويل لخفض حول ) من دولة الى دولة(مباشرة إضافية ثنائية  عقود المفاوضة على -

 )جارية ( للتكلفة العاليةدلاتالمع

 عن بعد  تسمح بالقراءة عداداتتركيب وتشغيللخاصة شركات الترخيص ل -

 )جار( الأمن ووزارة العدل ى من قوبدعم تحصيل الرسومفرض والشبكة على  التعدياتخفض  -

 هرانيزال معمل إلى المسال الغاز الطبيعي زصزل امدادات ضمان -

  

 :مد لإعادة الهيكلةالمبادرات المتوسطة الأ

 الغاز الطبيعيب  دير عمارمعمل إمداد ضمان -

 البداويوهراني زمعملي ال أنبوب غاز بين بناء -
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 كيلوفولت ٢٢٠بطاقة  شبكة النقلتأهيل  وإعادة توسيع إكمال -

 بنانلربط للتمكين من  )كيلوفولت ٤٠٠ شبكة الـبما فيها  (ة لمحطة كسارالمطلوبة البنية التحتية إكمال -

 بالمفصل السابع المعروفة الإقليميةالشبكة الكهربائية ب

  ومجالات تطويرهمامعملي الزوق والجية البت بوضع -

 كهرباء لبنانمؤسسة  خصخصة -

  

 :التحسينات المحتملة الأخرىتشمل و

 الزوق والجية معملاحالية، خصوصاً الكهرباء ال معامل تأهيل -

 ) القطاع الخاصباشراك (والزهرانير عمار ديمعملي في   إضافيةطاقة تركيب -

 كهرباء لبنان مؤسسةمن  وبيعها) الرئيسيةالمدن خارج ( الكهرباء لتوليدمع شركات خاصة وقيع عقود  ت-

 ) الرئيسيةالمدنداخل (

 )التشييد، التشغيل، والبيع (تي-أو-عقود البيمائية بكهرالنتاجية الإطاقة ال زيادة -

 النقللضرورية لتحسين  الاستثمارات اتأمين -

  الاستثمارات الضرورية لتحسين التوزيعتأمين -

 ٢٠١٥حلول العام بلتكون جاهزة  ميغاوات ٢٣٠٠ بناء طاقة اضافية بحواليل التمويل الاضافي ضمان -

 التي ستتوقف عن العمل الحالية الطاقة لاستبدال إضافة ألف ميغاوات (على الكهرباء الطلب المتزايد لتلبية

 .) إضافية جديدةميغاوات طاقة ١٣٠٠و

  

 في ختصاصين ومؤسسات استشاريةستتم الاستعانة با، قطاع الطاقةلضمان نجاح برنامج إصلاح  .٨٨

اجراءات  وتقييممراقبة  تصميم وتطبيق وعلى  وزارة الطاقة والمياهوايساعد) i: (لكي ٢٠٠٧ بداية العام

 مع ةاليوميفي عمليات التشغيل كهرباء لبنان مؤسسة  وايساعد) ii(؛ ءقطاع الكهرباب الاصلاح المتعلقة

مؤسسة هيكلة  في إعادة المجلس الأعلى للخصخصة وايساعد) iii( التقنية والمالية؛ والجوانب على تركيزال

 .تهاوخصخص كهرباء لبنان

  

  عنالتحكم  تعتمد نظام كهربائيعداد مليون ١,٢ وتركيب وإدارة لتأمينتهيئ الحكومة العروض كما  .٨٩

الهادف  من البرنامج باعتبار ذلك جزءا،  السرقات والتعديات والتهرب من الدفعالحد منساعد على تو بعد

مركز إنشاء  بما فيها،  في التوزيعالحاليةلاستثمارات استساهم ، كذلك.  خسائر التوزيع غير التقنيةخفض إلى

 الكهرباء معملي وتشغيلصيانة لعقد  تم تنفيذ، نتاجبالإفيما يتعلق و. ة الخسارة التقنيتقليص في وطني، تحكم

 استبدال علىحكومة ال عمل ت كماخفض الأكلافتوليد وال فعالية زيادة  الى هذا المشروعيهدفو .ينالرئيسي
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 انبوب خط عبر غاز طبيعي تأمين) ii(؛ الزهراني معملمسال ل غاز طبيعي تأمين) i: (عبرالوقود بالغاز 

فيما يتعلق و.  في البداوي والزهرانيالطاقة معمليبناء أنبوب غاز بين ) iii( و؛البداوي معملإقليمي إلى 

منتجي الطاقة  باللجوء الىاص  على القطاع الخالاعتماد الحكومة تنوي، المستقبلالطاقة في توليد ع يبتوس

 .(IPP) المستقلين

  

  الايراداتلتحفيز إجراءات 
كبير خفض تحقيق لمحدود نسبياً ن المجال  وحيث إ،المطلوب التصحيح المالي لضرورة تحقيقنظراً  .٩٠

 لرفع كافيةًلن تكون أعلاه المذكورة ونفاق الإ  الآيلة الى ضبطجراءاتالإفإن ، الاوليالإنفاق العام في 

 على المدى إلى الناتج المحلي الإجمالي  العام نسبة الدينخفضهدف يتماشى وإلى مستوى الاولي الفائض 

لمواكبة الاجراءات التي   وذلكالايراداتتحسين ل اضافيةإجراءات   تطبيقعمل علىلذا وجب ال .المتوسط

 . القريبمد في الأوالتي من الصعب تحقيقها كاملةتهدف الى تخفيض الانفاق 
 

وتفعيل  بي الضريالنظام  كفاءةكثير في السنوات القليلة الماضية لتحسينال نجازإ تم في هذا المجال فقد .٩١

عدد من  هناكو. الخزينة اتعائدفي الارتفاع   خلالمن  يتبينكما، لادارة الضريبية وتطوير االجباية

ذات إدارة   جديدةشاء هيكلية وان الضرائبتحديث إدارة  استكمالالهادفة إلىالإجراءات الهيكلية الأخرى 

هذه ومن . الموظفين  مهاراتوتعزيز مكننةاليات عملاستكمال و،  وانشاء إدارة مخاطرمركزية قوية

 بما فيها وزيادة المكننة حديثاً ةالمنشأ كبار المكلفين دائرة وظيفة التحصيل ضمن دمج) i(: الاجراءات

شمل الضريبة على القيمة المضافة  لتكبار المكلفين دائرة تغطية توسيع؛ )٢٠٠٧(لكتروني الإ التصريح

دائرة في ملاك الموظفين  كمال است)ii(وبعض الضرائب غير المباشرة؛  ملاك المبنيةالأعلى ضريبة الو

 إكمال) iii(؛ )٢٠٠٧ (للمكلفين نظام تصنيف الانشطة وتحديثحديثاً، المنشأة  قاعدة المكلفين المركزية

 على قاعدة بيانات على الرواتب والاجور ريبةالض  دائرةعام فيالخاص وال ينقطاعالتسجيل مستخدمي 

ة يضريبالجراءات توحيد الإ) iv(؛ والماليات في المناطقعلى المستحدثة  العمليات تعميموالأجور والرواتب، 

يمثل الذي و المناقشة النهائية في مجلس النواب، قيد حالياًالذي هو ة يضريبال اتجراءللإ قانون موحد ضمن

 المباشرة في  استحداثعالمتوقَّو المحقق في لبنان جماليالضريبة الموحدة على الدخل الإ لتطبيقخطوة مهمة 

 .٢٠٠٨  العامفييقها تطب

  

إلى الحاجة  يتماشى معأي تغيير في السياسة الضريبية ضمن برنامج الإصلاح الحالي يجب أن  نإ .٩٢

  في الحسبان الأهدافآخذاً، يعبء الضريبالنصاف في توزيع الإو عدالةال  مستوياتوتعزيزهات تقليل التشو

التي الايرادات تحسين لجراءات الإطبيق عدد من ت، تخطط الحكومة ليةهذه الروحوب. هذا البرنامجل العامة

 .مرتفع الدخل الذوي إلى يبء الضريبتهدف الى تحويل الع
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. ٢٠٠٨  من العامبدءا بالمئة سبعة إلى بالمئة خمسةالضريبة على الفوائد من   نسبةيتم رفعوف س .٩٣

التبرير عزز ، مما يرتفعالم الدخل لذويخاضع للضريبة ال الدخل من اً مهمجزءاالفائدة ويشكل مدخول 

 من الناتج المحلي بالمئة ٠,٥حوالى ب تحقق ايرادات أن هذهزيادة لل ويمكن. هذه الضريبة زيادةلاعتماد 

 السنواتاستناداً إلى تخمين واقعي ( المتوسط على المدى بالمئة ١٠بنسبة  الودائعنمو فرضية على ، الإجمالي

 . المتوسطعلى المدىفائدة نسبياً المعدلات ستقرار ا وبالمئة، ٧٢نسبة الدولرة و، )الأخيرة

  

ايرادات  تحقق إذ، مهماً اً نجاح٢٠٠٢ بداية العامفي حقق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لقد  .٩٤

 الضريبة على القيمة المضافة قانون ويعفي. ٢٠٠٥  العام من الناتج المحلي الإجمالي فيبالمئة ٥,١توازي 

 مثل التعليم والخدمات  الغذائية الاساسية والخدمات الاجتماعيةكالمواد ن هذه الضريبة عديدة موخدماتسلعا 

سلع ال من العائلات المنخفضة الدخلستهلاك ا معظم التي تشكلوعام النقل الكتب ووالطب والالصحية 

 ،مة المضافةالضريبة على القييمكن اعتبار  لذا ).استهلاكهم  مجموعمن بالمئة ٦٠ يحوالبيقدر (خدمات الو

 من المعفاة السلع والخدمات إنفاقه لأنالذي يتم ضريبة تصاعدية على الدخل وكانها  ، في لبنانهي مطبقةكما 

 .الدخل المرتفعةعائلات ال نسبياً من إنفاق صغيراً ا تمثل جزءالضريبة على القيمة المضافة

  

 بالمئة ١٢ إلى بالمئة ١٠ من مضافةالضريبة على القيمة ال الحكومة رفع نسبة تعتزم ذلك ضوءفي و .٩٥

الضريبة على  ستوفر المتوسط، في الأمدو. ٢٠١٠  العام فيبالمئة ١٥ إلى بالمئة ١٢ ومن ٢٠٠٨العام في 

 .على الأقل  من الناتج المحلي الإجماليبالمئة اثنين  بواقعاً إضافي عائداًبالمئة ١٥ بمعدل القيمة المضافة

 للشركات على القيمة المضافةشهري عن الضريبة ال تصريحال تبنيمة  الحكوتنوي، ولتحسين التحصيل

 .٢٠٠٧ العام  منابتداءالكبيرة 

  

 إلى ٢٠٠٣  العام في ليرةمليار ٨٠٠الموازنة من  إيرادات في بنزينالعلى  الرسممساهمة  انخفضت .٩٦

 جمالي يتوقع لإلا (٢٠٠٦آب  - أيار تذكر ما بين وأصبحت لا ٢٠٠٥  العامفيليرة  مليار ٣٦٠ يلاحو

البيع سعر وضع سقف ل مإذ تَ)  ليرةمليار ٢٥٠ أن يتجاوز ٢٠٠٦في العام  م على المواد الملتهبةوالرس

هات اقتصادية إضافية وأضعف قاعدة تشوب ما تسببم، ٢٠٠٤أيار   ما كان عليه في مستوىعند بالتجزئة

 في ستتراجعنفط ال أن أسعار افتراضلى  بشكل مؤقت ع ليطبقهذا القرار  وضعتمقد و .هذا الرسم عائدات

 العام  نهايةمن بدءابشكل تدريجي نسبة الرسم ستعدل ذلك ل.  وهو الامر الذي لم يحصلالمستقبل القريب

 . ٢٠١١عام  بحلول ال وذلكالسقفوضع قبل مستواها تعود إلى  حتى ٢٠٠٧
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 ٢٠٠٨حلول العام ب يتمسوف  الضريبي،  والتحديث في النظام الإصلاح برنامجكجزء من مجمل .٩٧

 من دون  المحقق في لبنانبالضريبة الموحدة على الدخل الاجماليدخل الالنوعية على الضرائب استبدال 

 الخاضعة حالياً المكلف مصادر دخل وستجمع هذه الضريبة. نسب الضريبةإدخال أي تعديلات على 

هذا الإجراء أي عبء جديد على يفرض لن على ذلك و. يعبء الضريبالر في ب مساواة أكوتحقق ،للضريبة

 ولا سيما فيما خص اصحاب يعبء الضريبلل عدالةكثر  أاً سيقدم توزيعنه لكأصحاب الدخل المنخفض

  الضريبيالالتزامرفع مستوى و في إدارة الضرائب  المتوقعالتحسينمع بالتزامن و. المداخيل المرتفعة

ان تساهم لضريبة الموحدة على الدخل ليتوقع  ءات الضريبية،الاعفا في التعقيدات الإدارية، وتوحيد خفضالو

 ،إضافي على مدى ثلاثة سنواتعائد ك من الناتج المحلي الإجمالي بالمئة واحد يحوالب اتالعائدتحسين في 

إن . ع قاعدتهاي وتوسالضريبة على الاملاك المبنية إدارة تفعيل  ايضاًالحكومةتنوي كما . ٢٠١٠ - ٢٠٠٨

 ةًقارنم اً منخفض يعتبر من الناتج المحلي الإجمالي،بالمئة ٠,٣ البالغو في لبنان، هذه الضريبة المردود من

 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  في دول من الناتج المحلي الإجماليبالمئة ١,٤٥(البلدان المتطورة ب

OECD(. 

  

للمساحات  قاعدة بيانات شاملة ناءوبعملية تجديد  الضريبة على الاملاك المبنية إدارة باشرتقد لو .٩٨

سجل ال والضريبة على الاملاك المبنيةبيانات  أنظمة المعلومات بين قاعدة ملاءمةخلال من تنجز س، المبنية

 . والتنسيق فيما بينهابلديات في مرحلة ثانيةال أولى، وخطوةً العقاري

  

ل تبني الأملاك البحرية من خلا  التعدي علىلإيجاد حل لمشكلةفي هذا السياق، هناك حاجة ملحة و .٩٩

  ليرةمليار ١٣٥ تحصيليتوقع و.  هذا العاممجلس الوزراءوالذي أقره ، الذي اعد لهذه الغاية مشروع القانون

  هذه علىبتحقيق ايرادات، ستبدأ الحكومة بالاضافة الى ذلك. ٢٠٠٧  العام فيغراماتعلى شكل على الأقل 

في ستأخذ الحكومة كما . تعديل على اقل في السنةليرة  مليار ٤٥ بـ تقدر ٢٠٠٧ بدءاً من العام الاملاك

تخضع أن يجب  ولذلك على الاملاك المبنيةضريبة ل ل بعدت خاضعة ليسالاملاكأن هذه الحسبان حقيقة 

 .اًإضافيمردوداً للموازنة يوفر لإيجار 

  

، لبنان كازينو خصوصاً من  العامة المختلفةالاملاك العائدات من نسبةتحسين   ايضاً الحكومةتنوي .١٠٠

 ٤٠  نسبة أن تباشر الحكومة بتحصيلويلحظ هذا الترتيب. ة هذا المرفقإدارمع  الترتيب المتفق عليه عبر

للفترة المحددة  بالمئة ٣٠ عوضاً عن الـ ،المقبلة  العشرسنواتال خلال  من العائدات الصافية الإجماليةبالمئة

حتى مدة الاتفاق ول في الفترة الثالثة بالمئة ٥٠ذه النسبة سترتفع لغاية  إن ه.بموجب الترتيب السابقالأولى 

  .ملكية الكازينوكامل استعادة الدولة 
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  خصخصةالبرنامج . ه
 

  تحقيق مستوى افضل من بلوغ هدف الحكومة الرئيسي، المتمثل بتأمين نمو مستدام بالتلازم معإن .١٠١

تخفيف عبء  مما يساعد على مستوى الدين العامبخفض  ة،العدالة الاجتماعية، يرتبط بشكل جوهري، من جه

 التقديمات  المقبول منمستوى تأمين اليتيحو ، على الاستثمار الخاص من جهةيشجع وبالتالي خدمة الدين

 . لتخفيض حجم خدمة الدين العامنتيجةًستثمارات العامة الاوالاجتماعية 

  

 فهو يساهم  رئيسينلبلوغ هدفين ركناً اساسياً للاصلاحة الحكومبرنامج في خصخصة ال يشكل محور .١٠٢

 ترسيخ وتطوير في  ومن جهة اخرى يسهم،والعجز الماليالعام دين النمو وخفض لتأمين ا من جهة في

  الى رفع مستوى أيضاً ان يؤدي برنامج الخصخصةمن يتوقعكما .  لبنان فيالماليةسواق الأ وتوسيع

زيادة و  الأداءتطويرمن خلال  التشغيل كلفةخفض  نه يسهم في فإككذل. بهاالثقة تعزيز و العامةالخدمات 

 الى منافسةال دخالوإ، قطاع الأعماللتها وتخفيض كلف، للمواطنينالمعروضة الخدمات  وتنويع، العمل فعالية

 . الوطنية الاقتصادينافست وبالتالي تحسين صةختلك القطاعات المخص

  

 طارالإ قانون اقرارمن خلال  ،٢٠٠٠ عامخلال ال للخصخصة ة القانونيت المبادئضعقد ول .١٠٣

المنوي  اتالقطاعالخاصة التي ترعى قوانين الشكل القاعدة لتطوير الذي و) ٢٢٨قانون ال( للخصخصة

المجلس الأعلى   انشاءتم ،٢٠٠١  العامفيو .تهاخصخص تنظمالتي  المبادئلوضع  وذلكتخصيصها 

قطاع الهاتف الثابت  تشركة يرمي الىالاول ، ان خاصصدر قانونان، ٢٠٠٢ في العاموللخصخصة 

 يشكلو . النقل قطاعباستثناء ،وخصخصته مه الى مكوناتهيوتقس ءقطاع الكهرباالثاني ينظم و تهخصخصو

 ن القانوناهذاننص وي.  الأصول حجم من ناحيةة عناصر البنية التحتية العامأهم  كبيرن إلى حدا القطاعانهذ

 القيود السياسيةحالت فقد  أعلاه،تمت الاشارة اليهكما و. المعنيةلقطاعات لكل من ا ناظمةعلى تأسيس هيئات 

 .خصخصةال  بأعمال الفعليةدون المباشرة ٢٠٠٦و  ٢٠٠٣  بينسادت خلال الاعوام التي

  

لخصخصة  اتالتحضير  الاسرائيلية على لبنان على اعادة اطلاقبعد الحربجري العمل حالياً وي .١٠٤

حلول مع ) i: ( بالتالي الرئيسية لخطة خصخصة الاتصالاتالمراحل وتتمثل. حريره وت الاتصالاتقطاع

ربع حلول المع ) ii ( ادارتهامجلس وتعيين الهيئة الناظمة تأسيس يتمسوف  ٢٠٠٧  من العامولالأ الربع

؛ تشغيله وتراخيصوي ي الخل الهاتفقطاع بيع أصول يجيز قانون وضعسوف يتم : ٢٠٠٧  من العامولالأ

)iii ( الهاتف شركتيفي الاسهم أغلبية كامل أو بيع يتم سوف : ٢٠٠٧ الربع الثاني من العام حلولمع 

قانون ال وفقاً لأحكام ( تيليكوم ليبانتأسيس شركةسوف يتم  :٢٠٠٧حلول منتصف العام مع  )iv(؛ ووييالخل
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 ادارتين من اداراتو الثابت  الهاتفخطالتي تتولى تشغيل أوجيرو   هيئةبدمجوذلك ) ٢٠٠٢  للعام٤٣١رقم 

   .٢٠٠٨  العام فياخصخصتهبحيث تتم وزارة الاتصالات، 

مع عقود لتوقيع على ل وصل الى المراحل النهائيةت  كان قد المجلس الأعلى للخصخصةأن تجدر الاشارة الى

 مع شركة اخرىالاتفاق  تمووي يقطاع الخلخصخصة في  لمؤازرةلذات سمعة عالمية  دوليةشركات 

 . تيليكوم ليبانشركةت على مساعدةلل

  

وي يقطاع الخل  إدارةولىالتي تتشركات الخصخصة ل  الكاملة معايير الشفافية الحكومةسوف تعتمدو .١٠٥

 ذلك ستساهم هذه ضافة الىبالا.  من المساهميناوسع قاعدةؤمن استقطاب  ت استدراج عروضباعتمادوذلك 

في تطوير سوق  هام اثرهذه العملية ل سيكونكما ، دمته وعبء خ الدين الإجماليحجمخفض  الخصخصة في

 جديدة وخلق وظائف النمو حيث ستطرح الاسهم للجمهور كما ستؤدي الى تحفيز بيروت للأوراق المالية

 . وكلفة معقولةذات جودة عالية ة خلوية هاتفيخدماتتأمين فضلاً عن كونها ستسهم في 

  

  نظراً للوضع الحالي لمؤسسة محدودةً تبقىريع سوفبشكل سء كهرباالقطاع خصخصة مكانية إإن  .١٠٦

 للانعكاسات لوضع حد  هو العمل الجدي والفوري في هذا الخصوصما يجب القيام به لكن. كهرباء لبنان

تجدر  ومما .ين وعلى المواطن العامة للدولةكهرباء لبنان على الموازنةمؤسسة  لة الخطيرة الماليوالتأثيرات

 التشغيلخسائر بسبب القدرة الانتاجية للقطاع أدنى بكثير من   هوالمنتجةطاقة ال موع مجان الاشارة اليه

 مرتفعةكهرباء لبنان مؤسسة ل  الاجماليةخسائرفال.  جداًعاليةال) محصلةغير فواتير خسائر تقنية وغير تقنية و(

أسعار ن ارتفاع أ إلا. الإقليميةمعايير الب مقارنة بال المعتمدة لا تعتبر متدنيةةتعرفال أن  منعلى الرغمجداً 

كهرباء لبنان الصافية مؤسسة  خسائر  من اجل ذلك الى تغطيةالحكومة وتضطر. المشكلةفاقم   قدالنفط

لمليار دولار في  والتي ناهزت ا المترتبة على هذه المؤسسةبالإضافة إلى خدمة الدين والنفقات الرأسمالية

تقدر ، ومقابل ذلك. ٢٠٠٦  العامالناتج المحلي الإجمالي في من بالمئة ٣,٥يمثل ما  وهو ٢٠٠٦العام 

ولذلك وفي ضوء زيادة  . دولاريارلم ١,٥بحوالى   القادمةقطاع للسنوات الخمس ال هذافيستثمار لامتطلبات ا

الاستثمارات اللازمة لقطاع الخاص، وليس القطاع العام، لا بد أن يؤمن االطلب على استهلاك الطاقة 

  . الذي يرزح تحته القطاع العامين العام الكبيروذلك نظراً لعبء الد ي المستقبل،والخدمات ف

  

 يضعالذي ) ٤٦٢  رقمقانونال (اقرار قانون ٢٠٠٢  العامفي تمفقد الاتصالات،  قطاع  فيجرى كماو .١٠٧

نقل نشاطات الإنتاج والوفصل ، هيئة ناظمة تأسيس القانون ويلحظ.  القطاع هذاالإطار القانوني لخصخصة

 يبقىعلى أن و، وتوزيعها نتاج الطاقة تتولى إمن القطاع الخاص أكثر لإنشاء شركة أو تمهيداً، والتوزيع

 .في عهدة الدولة النقلقطاع 
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 الجهدسيتركز  هدف الحكومة للأمد المتوسط، لكن في الأمد القريب،  الطاقةقطاعتبقى خصخصة  .١٠٨

حيث القطاع الخاص ب الاستعانة  الحاصلة والعمل علىائرالخسخفض  وته واعادة هيكل القطاع هذاتفعيلعلى 

 .مكن ذلكأ

  

مشاريع  ٢٠٠٧  العامحكومة أثناءال ستعد، الأخرى التحتية ىالبن  بقطاعات وخدماتفيما يتعلقو .١٠٩

عقود تشغيل منح خلال من  الصرف الصحيياه والم قطاعات  اشراك القطاع الخاص في إدارةقوانين لدعم

  منحمن خلال تهاخصخصالعمل على   تنويحكومةال نفإ المرافئ ومطار بيروت،ب تعلقاما فيما ي. وإدارة

 . أو عقود إدارةامتيازات
 

شركة الطيران عيدت هيكلة  أُدـفق ، التحتيةى البنغير رى منـالاخأما بالنسبة إلى القطاعات  .١١٠

تمكين الشركة من  في إعادة الهيكلةوساهمت . ٢٠٠١  العامفي -  طيران الشرق الأوسطة شرك-الوطنية 

يتوقع ، ٢٠٠٦وفي العام الا انها .  أسعار الوقودرتفاعا، على الرغم من ٢٠٠٥  العام فيي ربح تشغيلتحقيق

 مما تقدم،على الرغم و. لآثار الكبيرة على حركة السفر واالعدوان الاسرائيلينتيجة خسائر أن تتكبد للشركة 

كما .  طيران الشرق الأوسطة أسهمه في شركلبيع ذلك، ق الاسواظروفتتيح  حالما، يخطط مصرف لبنان

 فيالاساسية  المساهمة، )مؤسسة مالية(لاستثمار إنترا ل أسهمه في شركة  ذلك بيعبالإضافة إلى ينويانه 

 .لبنان كازينو شركة

بين الحرب  التي توقفت عن العمل خلال فترة  النفطيةالمصافيتزمع الحكومة عرض  واضافة الى ذلك اخيراً

، نفطلتخزين اأو / بتأسيس مصفاة والمهتمينن من القطاع الخاص يمستثمرمن للبيع ، ١٩٩٠ و١٩٧٥ العامين

 .المجال في هذا القطاع الخاصمؤسسات شراكة مع  أو ان تقيم

  

 فانه من المرتقب ان تشكل )٢٠٠٨ و٢٠٠٧  العامفي( على الدين العام المباشرالتأثير فيما يتعلق ب .١١١

  بمجملهاستستعمل هذه الايراداتلقانون، ووفقاً ل.  هامة جداًايراداتقطاع الاتصالات خصخصة  وحدها

 .الدين العامطفاء جزء من لإ

  

  السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف. و
 

المحافظة على الاستقرار الماكرو اقتصادي من خلال سياسة نقدية وسياسة سعر صرف سليمة إن  .١١٢

لعب المصرف المركزي قد و.  الاستقرار الاجتماعيوالحفاظ على الخاصة اتلتحفيز الاستثمارشرط اساسي 

مصرف مركزي الدور الاساسي لاي كثير من ب أكبر اًدور ،في السنوات القليلة الماضية) مصرف لبنان(

والوضع السياسية الصعبة فالظروف . طبيعيةفي لبنان لم تكن  الظروف لكن. طبيعية ظروف في يعمل
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من  مما تطلب  وهو،في سوق العملات الأجنبيةأدت الى ضغوطات  نسبة الدولرة التي زادا منالامني 

للحفاظ على ) وغير نموذجية أحياناً(مختلفة و مدنقدية طويلة الأومالية أدوات  إلى ءللجواالمصرف المركزي 

احل رفيق الروزراء المجلس  رئيس اغتيال إثر حصل هذالقد و.  أزمة ماليةتفاديلوالنقدي الاستقرار 

جديدة شهادات إيداع   الى اصدار مصرف لبنانلهذا فقد عمدو.  الماضيآب –  تموزعدوانحريري وأثناء ال

 .تهدئة الوضع الصعب في للمساعدة  الإيداعاتوعمد الى تطويل استحقاق بعضبالدولار 

  

، سيركز لدوليمن المجتمع االمتوقع في ضوء الدعم كذلك ادية والإصلاحات الاقتصتنفيذ بداية مع و .١١٣

فقط مستخدماً  ،الأسعار استقرار لحفاظ علىا  وهية الرئيسيمهمته  تنفيذ علىاهتمامهالمصرف المركزي 

من سيتم تعزيز استقلالية السياسة النقدية لمصرف لبنان ، ذاته في الوقتو. قصيرة الأمدالنقدية الدوات الأ

اقتراض  إلى أي يتم اللجوء نل حيث، سيبشكل رئي المالي الوضعتحسين الآيلة الى الحكومية الجهود  خلال

مع والتنسيق الجيد وضاع المالية  في الاقتصاد والأجددةتالثقة المضوء في و .مباشر من المصرف المركزي

 على كبيرضغط ب التسبب من دون تحقيق ذلكيمكن و. الفائدةمعدلات  لتخفيض، هناك مجال المالية السلطات

معدلات   فيبالتغيرات تاثراً أقل أنها  التجربةت أثبتالتي، الودائع استقرار بفضل ة،احتياطي العملات الاجنبي

ف المركزي قدرة المصرستتقلص مالي، الصلاح الإ والانضباطفي غياب و هلكن.  الأجنبيةالفائدة في الاسواق

 .بتسعر الصرف ثاو خصوصاً أن رأس المال متحرك بشكل كامل ، معدلات الفائدةفيلتأثير على ا

  

أن  -دولار الب الودائع الهامش على خفضب  بدءا- لفائدةا  لمعدلاتمحتملإن من شأن أي انخفاض  .١١٤

 من  الاستثمارإلىفي القطاع المصرفي فائضة السيولة الحول ي القطاع الخاص واقتراض  مستوياتيزيد من

مستوى  نإوحيث ).  فوقانظر (الماليةالأسواق تطوير في ساعد ي المنتجة والمشاريع فيقبل القطاع الخاص 

 لمصرف المركزيا من قبل لسيولةامتصاص الحاجة لافإن  ،اً ومناسبياً يعتبر كافةالأجنبي  بالعملاتتياطحلاا

 .ة التعقيم الماليكلف ستنخفض كما ،تقلّصست

  

والتخلي عن الاصول التي  ةالرئيسي من الجهود الهادفة الى التركيز على مهمة مصرف لبنان كجزءٍ .١١٥

يخطط مصرف لبنان  )غير أنها موجودة لاسباب خاصة قديمة ( المصرف المركزي  محفظةُ تتضمنها عادةًلا

ستثمار إنترا للاشركة مساهمته في كامل ، و طيران الشرق الأوسطةأسهمه في شركأو كامل من لبيع جزء 

 سوقالشروط إن سمحت ، ٢٠٠٧  بحلول منتصف العام وذلكلبنانكازينو   من اسهمابدورها جزء  تملكالتي

استقرار سيولة لضمان ال للتركيز على مهمته الاساسية في إدارة مصرف لبنان سيعمد، بموازاة ذلكو .بذلك

في   لدعم لبنان المؤتمر الدوليبعددين لل تخفيضات وأ عمليات استبدال ديون في حال حصول أي الاسواق

 .٢٠٠٧ كانون الثاني
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تزال  وهي خدمته بشكل كبير كما انها ما  للبنانملائمةنت سعر الصرف كااستقرار إن سياسة  .١١٦

 قدرة الاقتصاد التنافسية  تاثيرات ذلك علىولا تعتبر. الاسعاراستقرار للمحافظة على الثقة وعلى أساسية 

ل تنافسية ستفعفي برنامج الإصلاح الاقتصادي الملحوظة ساسية الأصلاحات الإ نإإذ ، مصدر قلق حالياً

لتوسيع مدى الادوات التي لديه سيعمد المصرف المركزي الى تطوير وذلك فضلاً عن و .الوطنيالاقتصاد 

 الحاجة لذلك وشريطة  لسعر الصرف في المستقبل اذا برزت للتعامل مع نظام مرنتلك الادوات اللازمة

 .المحافظة على استقرار الاسعار

  

   المحليمجهود الفيمساهمة القطاع المصرفي . ز
 

كما أن .  على مستوى ربحية ورسملة جيدة مقارنة بالمعايير الدولية اللبنانيقطاع المصرفيحافظ ال .١١٧

 من بالمئة ١٠  الـالمتعثرة القروضلا تتعدى نسبة حيث  و، القطاع تبقى ذات نوعية جيدة هذاموجودات

لتي يمكن أن المخاطر ا  في تخفيفالمصرفيفي القطاع السيولة  وفرة  وتساهمكما.  القروض مجموعإجمالي

غير أنه من المتوقع لهذه المخاطر . كبيرة من سندات الخزينة امتلاكها لمحفظة تتعرض لها المصارف نتيجة

 حاجة التي من المتوقع أن تقلص ةمالية الدوليال والمساعدةجهود الإصلاح المستمرة أن تتراجع نتيجة 

على التجارية المصارف بشكل تدريجي ان مصرف لبن يشجعوف وس.  من الاسواق الماليةللاقتراضالحكومة 

 ويحدُّ ذلك. )لها ةملة الرئيسيابدلاً من أن تكون الح( الحكومية  الماليةالأوراق دور الوسيط للتداول في لعب

  من شأنها تفعيل النمو التي القطاع الخاصمشاريعتمويل ب ا ويسمح لهللمخاطر السيادية ا تعرضهمن

 . وخلق فرص عمل جديدةوتعزيزه

  

لقطاع لكون تسنه فإ، لمواكبة وتكملة جهود الحكومة ةتجاريالمساهمة المصارف أما بالنسبة إلى  .١١٨

أي إن . ٢باريس مؤتمر خلال  الحال تكما كان  وطريقتها، مساهمتهحجم تحديد الكلمة الفصل في المصرفي

 .صلاح الحكومة للإ وتسهل جهودستكمل من المصارف اختياريةمساهمة 

  

IV .المتوسط الأمد  اقتصاديلماكرو االإطار  
 

  الماكرو اقتصادي مع تصحيح محليالسيناريو . أ
 

ما   وإعادة إعماربالاضافة الى برنامج النهوض،  أعلاهالمبين يصلاح الحكومالإتطبيق برنامج  إن .١١٩

سوف يساهم في  ،إضافي دعم خارجي أيعلى افتراض أن ليس هناك وخلفته الحرب الاسرائيلية على لبنان 

نمو الناتج   تتراوح نسبةأن ومن المقدر. ٢٠٠٧  العام مطلع منابتداءنمو بسرعة كبيرة ال ريك عجلةتح

 تعتبر واقعية ومحافظةهذه أهداف و. على المدى المتوسطخمسة بالمئة وأربعة  بين المحلي الإجمالي الحقيقي
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الحكومة اعتمدت نهج  لكن. ٢٠٠٦ كما حصل في مطلع العام أعلى نمومعدلات ق يتحقمكان سبياً، إذ بالإن

نظراً لضرورة تنفيذ عدد من الاجراءات التي من وذلك  ،الارقامتقديراتها لهذه  في  وعدم المبالغةالتحفظ

 .داخليةالخارجية أو الصدمات ال  عنوجعله بمنأى ماليال  الاستقراراستدامةشأنها أن تؤمن 

  

للفترة   تلك الحرب المرتقب بسببويل الاضافيالتم  حجملجهة آب – تموز  لحربإن التأثير المالي .١٢٠

 ةيضافالإتمويلية ال حاجاتالا المبلغ مثل هذيو.  بليون دولار٤,٥ بحوالى  مقدر٢٠١٠ و٢٠٠٦بين العامين 

 في غياب أي  وذلك قبل الحرب، الامدمتوسطالالماكرو اقتصادي سيناريو ال  فياً متوقعما كان إلى بالنسبة

 لما كان مرتقباً ٢٠١٠ و٢٠٠٦ بين العامين التراكمي الإضافي  الماليالعجزيمثل غ المبلهذا و. دعم خارجي

 وإعادة الإعمار عملية النهوضل  الدوليالمجتمعمالي من الالدعم  في غيابما قبل الحرب الأخيرة وذلك أيضاً 

 .والاصلاح

  
  ٢٠١٠ - ٢٠٠٦ اتالإضافية التراكمية خلال السنوتمويل ال حاجات - الحرب اتتأثير. ٥الإطار 

  ٢٠١٠-٢٠٠٩  ٢٠٠٨-٢٠٠٦  مليون دولار

  المجموع

  ملاحظات  ٢٠١٠-٢٠٠٦

وناتج محلي  تصحيح مؤجل  ٢٣٤٧-  ٦١٢-  ١٧٣٥-  )١ (الايرادات

  إجمالي أدنى

 اجتماعي/يإنفاق أمنو تصحيح  ١٣١٢  ١٦  ١٢٩٦   فوائدمن دوننفقات جارية 

   مؤخر

 باستثناءوإعادة إعمار، نهوض  ٣٦٥٩-  ٦٢٧-  ٣٠٣٢-   الاوليالجاريالميزان 

  خاص القطاع ال

    ١٦٢٩  ٨٢-  ١٧١١  )٢(ية نفقات رأسمال

    ٥٢٨٨-  ٥٤٥-  ٤٧٤٣-  )١ (وليالاميزان ال

  دين أعلى  ٧١٨  ٤١١  ٣٠٧  فائدة

 مجموع العجز يمثلهذا المبلغ 

المالي العام بين العامين 

في ) تراكمي (٢٠١٠ و٢٠٠٦

زيادة السيناريو بعد الحرب 

 سيناريو يعما كان مرتقباً ف

  قبل الحربما 

    ٦٠٠٦  ٩٥٦  ٥٠٥٠  العجز المالي الإضافي

    ١٤٥٢  ٠  ١٤٥٢  عمارالإ وإعادة القروض/منحال

    ٤٥٥٤  ٩٥٦  ٣٥٩٨  الاضافيةحاجات التمويل 

          ماعدا المنح) ١(

 تمويل اضرار قطاع يتضمن) ٢(

  الإسكان

        

  



 - ٤٢ -  برنامج لبنان الاقتصادي

لعملية  عدات التي تم الحصول عليهامستويات المساأكبر من بمستويات  خارجيالدعم الفي غياب  .١٢١

الوضع الماكرو  المحلية، إلى تحسينات هامة في التصحيحجهود ستؤدي  ،وإعادة الإعمارالسريع  النهوض

دلات معتضخم و واللنمول  والمتحفظة الفرضيات المعقولةوبحسب  القادمة السنوات الخمسخلال اقتصادي

 من الناتج بالمئة ٠,٧  نسبتهبلغتولي للمالية العامة من عجز زان الأ أن يتحسن المي بنتيجة ذلكوقعيتو .فائدةال

يبلغ  إجمالي أي بتحسن، ٢٠١١  العام فيبالمئة ٨,٩حوالى فائض يبلغ  إلى ٢٠٠٦  العامالمحلي الإجمالي في

الناتج  من بالمئة ٢,١العجز العام إلى   على ذلك بناءينخفضو.  من الناتج المحلي الإجماليبالمئة ١٠ يحوال

 ١١(ايرادات الخزينة أقل بعض الشيء من نصف الى العام  خدمة الدينحيث تنخفض  و،المحلي الإجمالي

نسبة الدين  تنخفض الاقتصادية الكلية والهيكلية، الاصلاحات لهذه نتيجةًو). بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

  العام فيبالمئة ١٤٥ إلى حوالى ٢٠٠٦  العام فيبالمئة ١٨٠إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالى العام 

٢٠١١. 

  
  مساعدة أجنبيةمن دون و المحلي بعد الاصلاح الاقتصادي  الماكروالسيناريو. ٦الإطار 

  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

        )بالمئة( المحلي الإجمالي نسبة من الناتجال

 24.5 24.4 22.9 23.4 22.1 20.8  الايرادات

 0.0 0.0 0.0 0.1 3.7 2.4   )١ () وإعادة إعمارالنهوض(منح 

 26.7 27.8 28.7 32.7 39.3  36.9  جماليالإنفاق الإ

 23.9 25.1 26.1 28.6 32.3 32.3  جاريةالنفقة ال

 12.9 13.5 14.2 16.5 19.2 19.2  فوائدمن دون 

 11.0 11.6 11.9 12.1 13.2 13.1  الفوائد

 2.7 2.7 2.6 4.1 6.9 4.6  يرأس مالالنفاق الإ

 0.0 0.0 0.0 1.0 3.7 2.2  عمارالإإعادة  منها

 8.9 8.2 6.0 2.8 4.1- 3.0-   قبل المنحالاوليالميزان 

 8.9 8.2 6.0 2.8 0.3- 0.7-   المنحبما فيه الاوليالميزان 

 11.0 11.6 11.9 12.1 13.2 13.1  الفوائد

 2.1- 3.3- 5.9- 9.3- 17.2- 16.1-  )مارالاعمنح إعادة من دون  (الاجماليالعجز 

 2.1- 3.3- 5.9- 9.2- 13.5- 13.7-  )عمارالا منح إعادة مع (الاجماليالعجز 

 44.7 43.9 43.0 41.3 40.5 40.3   )بليون دولار(الدين الإجمالي 

الدين العام الإجمالي إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي 

  )بالمئة(

180 170 161 157 151 145 

 4.0 4.0 4.5 5.0 4.0 5.0-  المحلي الإجمالي الحقيقينمو الناتج 

 2.0 2.5 2.0 2.7 2.2 7.5  نسبة تضخم

 31.0 29.2 27.4 25.7 23.8 22.4  )بليون دولار(الناتج المحلي الإجمالي 

  التقنيةاتالمعونالقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية و و مباشرة إلى المستفيدين المقدمة المنحباستثناء) ١(
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  المرتقبخارجيالدعم المع  الماكرو اقتصاديالسيناريو . ب

  

  

هذه  لكن اً وهاماًاساسي اًإنجازيعتبر  بالمئة ١٤٥إلى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة خفض إن  .١٢٢

ير قابلة  وغغير مستدامةو بالمعايير الدولية  تبقى عالية جداً مقارنةً من الدين العام الى الناتج المحليالنسبة

 نظريتوافق  وفي غياب .زمات ماليةلأما يبقي لبنان عرضة م .على المدى البعيدمن قبل الاقتصاد  للتحمل

 على أساسه الذيالمستوى  ، فانهناحية عملية الا انه ومن،  أو مقبولحول ما يعتبر مستوى دين مستدام

دون  أو  اكثرصارمةإضافية إجراءات  جوء إلىللالى ا الحاجة من دون موازنتهاتضع الحكومة أن تستطيع 

  ومقبولة توقعات معقولةفي ظل وذلك  الدين في المستقبل،خدمةتتعلق بصعوبات مواجهة ان تضطر الى 

 .المطلوب داخلياًحول الجهد المالي 

  

هبطت  إذا مستداماً  قد قارب مستوىعام في لبنانالدين المن الناحية العملية، يمكن الاعتبار بأن  .١٢٣

 يبلغ نمو حقيقي متوسط فتراضمع او. مرور الوقتمع إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ نسبته 

الدين إلى الناتج نسبة  في فضخ وبالمئة  يبلغ ستة فائدة حقيقيومعدل،  فقطبالمئة أربعةسنوياً في حدود 

 ٣,٥  عندالاولىفائض الإبقاء يجب   فانه،بالمئة ١٥حوالى ب الخصخصة من خلال عائدات المحلي الإجمالي

 في المستقبل مستدامةالدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة  لتبقىالناتج المحلي الإجمالي من  بالمئة ٤,٠ -

لبنان واقتصاده  ن يتأثرأللاحتمال الشديد و  في لبنان العام المستوى العالي للدينفي ظل لكن .المتوسط والبعيد

أو / أعلى وأوليفائض من خلال تحقيق العام نسبة الدين  خفض ضرورييصبح من ال الخارجية، الصدماتب

 ٢٠٠٦ للفترة ما بينالاولي الملحوظ الفائض في حين أن التحسن في و. دعم مالي خارجيالحصول على 

القادمة  ١٥ ـالسنوات اليستطيع لبنان خلال لن ، ) من الناتج المحلي الإجماليبالمئة ١٠( كبير ٢٠١١و

اثنين  حوالىأو ( الناتج المحلي الإجمالي  من كفائض أوليبالمئة  أربعة- ٣,٥ ما نسبتهم أكثر المحافظة على

في  إضافية ايرادات وتحصيلنفاق الإ تقليص، إذ من الصعب )٢٠٢٠ و٢٠١١ بين العامين بالمئة ٢,٥إلى 

 . للناتج المحلي الدينهبوط طفيف في نسبة يتم الوصول الى لكي وذلك ، للبلادالكبيرةالمالية  الحاجاتضوء 

  

إن فلذلك ونظراً للمستوى العالي جداً للدين العام والمخاطر المتصلة به وآثارها الاجتماعية والسياسية  .١٢٤

 جداً للبنان لضمان انخفاض مستمر وملموس في نسب الدين العام الى اًومهماً  أساسي يصبح امراًالدعم الدولي

قروض و هبات على شكل  المرتقبالكبيرالدعم الخارجي  وسيحل. عيدعلى المدى البالإجمالي الناتج المحلي 

 على تداعيات ذلك وتاثيراته الهامة السوق مع  الاستدانة الجديدة من الحاجة الىمكانإلى حد كبير ة ميسر
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ير لمنح التأثوفيما سيكون ل .، أي في المدى القريب مبكراًهذا الدعم جاءخصوصاً إذا ، العام الدين تايديناميك

.  خدمة الدين عبءخفضخلال من  بشكل كبير الميسرةقروض ال ستؤثر الدين، عبء  تخفيضالأعظم على

 مد طويلة الأميسرة اً قروض قدم قد الدولي المجتمعكان، ٢باريس مؤتمر  خلالوتجدر الاشارة الى انه 

. على أساسه في حينهض أن يقترلبنان الذي كان يمكن لمن المعدل تقريباً  %٥٠ أقل بحوالي  فائدةبمعدل

في لبنان يأمل  الظرف الحالي، في، ٢ باريس في منحت  التيالشروط الميسرة نفسهاوللحصول على 

 وباستحقاق يبلغ بالمئة راوح بين ثلاثة وأربعةتت فائدة بمعدل ميسرة اًقروضكذلك كبيرة ومنح الحصول على 

 . سنواتخمس  في حدودفترة سماح سنة على الأقل مع ١٥

  

ين إلى الناتج المحلي الدنسبة  نفإ دعم دولي، عدم الحصول على ه وفي حالنجدر الاشارة الى أت .١٢٥

 غير  أي صدمة خارجيةفي حال حصول خصوصاً غير مستدام منحى إلى  سوف تعود مرة جديدةالإجمالي

على أي حال، . عامةالمالية العجز تخفيض اكبر في اجراءات اكثر حزماً تؤدي الى   اعتمادإلا إذا تم ،مرتقبة

 دون ملحوظ مما هو  والايرادات اكثرالضرائبفي زيادات تحقيق نفاق أو الإ تخفيضمن غير الممكن نه فإ

أو يعطل  ما يلغيم، ةسياسيال وةجتماعيلا ااتضطرابإثارة الاقتصادي أو الانشاط ال خنق ان يؤدي ذلك الى

 .لإصلاحل  المرتقبةمنافعالبالكامل 

  

سيساعد على خلق البيئة الصحيحة للإصلاح ويساهم بشكل نه أدولي المالي الدعم  الفي ما همأ نإ .١٢٦

  الدين انخفاض علىأكبر تأثير سيكون لهما وهو معدلات الفائدة خفض  النمو المتزايد و تحفيزفيملحوظ 

الدين نسبة  ضيتخفتساهم في  ،بالمئة بمقدار واحد في معدل النموزيادة هذا مع الاشارة الى ان كل . العام

 الفائدة الحقيقية  خفض نسبةفإن،  نفسهاالطريقةوب.  في السنةبالمئة ١,٥حوالى بإلى الناتج المحلي الإجمالي 

ويمكن .  الإجماليالى الناتج المحليالعام   نسبة الدينفي تأثير مماثل  سيكون لهبالمئةنقطة واحدة مقدار ب

 . القادمة١٥  أو الـ١٠  الـسنواتال خلال مستدامةمستويات إلى  نسبة الدين يخفضا يجتمعا وللاثنين معاً أن

  

خصص م المالية في حساب خاص في المصرف المركزي المساعداتوضع كل   الحكومةتعتزم .١٢٧

 مستقبلي إلى هذا أوليأيضاً أي فائض مالي ضم سيكذلك .  العام وإعادة تسديد أصلهلخدمة الدينمحدد بشكل 

 . الدينخفضبهدف الخصخصة لاستقبال عائدات حساب أيضاً هذا الستخدم وسي. الحساب

  

 تطبيق برنامج الإصلاح. ج

  

 التطبيق حسن يضمنوشامل وطموح ويحتاج الى تنفيذ دقيق  المقترح  برنامج الإصلاحإنحيث  .١٢٨

لهذا الغرض، سيتم . نه لا بد من تأمين الظروف الموضوعية لذلك فإ السنوات الخمس التاليةخلالالكامل له 
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 تطبيق مختلف بنود متابعة مهمتها وزارة الاقتصاد، والمصرف المركزيو وزارة المالية، تضملجنة نشاء ا

الوزارات الأخرى مثل مع   وبالتعاون مباشرةًوستعمل مفصلاً ياًتنفيذ هذه اللجنة جدولاًوستعد . البرنامجهذا 

في الوقت ات على الصعيد الاجتماعي الخطو كل تطبيقعمل لضمان ال ووالتربيةصحة الالشؤون الاجتماعية و

لوزارات مع ا الذي سيتابعالوزراء، مجلس رئيس الحكومة والى إلى ستقدم اللجنة تقارير مباشرة و. المناسب

 .كافة التطورات الحاصلةم مجلس الوزراء ب، وإعلا البرنامج فيالمبين الزمني بالجدول والادارات الالتزام

  

 في حالو.  الاصلاحي تطبيق البرنامجحول مراحلف سنوي اً نصتقريراللجنة ذه هستنشر كما و .١٢٩

 أسباب أساسية لتغيير وفي حال وجود.  للتطبيقاً جديداً زمنياً إطارويضعالتأخير، سيوضح التقرير الأسباب 

 المؤسسات المالية الدولية م فيهن، بموالمعنيين مجلس النواب  الى استشارة الحكومةستعمدستراتيجية، الا

 .ستراتيجية جديدةا  أيتبني، قبل الأساسيون نحونوالما

  

V.الخاتمة   
 

نمو ال تعزيز يهدف الىقتصادي الاصلاح للإ شاملاً اًبرنامج في هذه الورقة،، يةلبنانالحكومة التقدم  .١٣٠

مرحلة  البلاد إلى ونقلسياسي، الاجتماعي والستقرار لا اوالحفاظ على، فرص العملخلق وادي، قتصالا

. مستقرالسياسي غير الوضع الوسرائيلي، الإ حتلالوالا، الاهلي سنة من النزاع ٣٠ بعد زدهار من الاجديدة

  الماليبالعجزمثل تالملمخاطر لالرئيسي مصدر ال لا بد من معالجةمعالجة التحديات الهائلة خطوة أولى لكو

 منحى سوف يسلكالعام  ين الدنفإ، المخاطرهذه   لم تعالجوفي حال.  للدين وخدمتهالكبير والمستويات العالية

 .سياسيةجتماعية و توترات ا فيمما سيتسبب قابل للاستدامةمقبول وغير غير 

  

الدمار والمعاناة،  الحروب و الى معالجة الآثار الناتجة عن ثلاثة عقود منبرنامج الإصلاحيهدف و .١٣١

هذا زاد قد و.  آب الماضي– تموز على لبنان فية الاخيرة  الاسرائيلي الحرب بهدمار كبير تسببت بعد ويأتي

ما كان يفوق  تصحيح مالي كبير جداً،  أيضاً الى اجراءعمق الحاجةمما  ، عبء الدين العامالعدوان من

  في، سيدخل لبنان من جديدكبيردعم خارجي في غياب ، و لذلكنتيجةً و. العدوان في فترة ما قبل متوقعاً

أقل بكثير ، ونمو ضعيفاستثمار خاص وعدلات فائدة عالية، مو، من دين خارج عن السيطرة حلقة مفرغة

قد  نهالجة هذه التداعيات فإ أو معوفي حال لم يتم عكس  ومن حاجاته للنمومن إمكانيات الاقتصاد الوطني

 . عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي منوضع هذه التطورات ينتج عن
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تحسين الفائض الموازنة وعجز هام في تحقيق تخفيض  رمي الى وحدها، التي تمحليةالجهود ال نإ .١٣٢

، حتى في حال  الدينية لعكس ديناميك من الناتج المحلي الإجمالي، لن تكون كافيةًبالمئة ١٠ يحوالالاولي ب

بقى نسبة الدين إلى الناتج ت، س الاخرىومع استقرار كل العوامل .نجاز كافة الاصلاحاتإتمكنت الحكومة من 

خدمة الدين ستبقى  من الناتج المحلي الإجمالي وبالمئة ١٤٥ ي حوالالأحوال عندي الإجمالي في أفضل المحل

، الدولية بالمعايير مقارنةً جداً من الدين  مستوى عال، وهذا من الدخل الإجماليبالمئة ٥٠ حوالى تستهلك

أولي أكبر في المدى   ماليفائض  تحقيق على ذلك بناءومن غير الممكن.  البعيدمد في الأستداموهو غير م

 .الاجتماعي والسياسيستقرار لاالبعيد دون زعزعة ا

  

 حتاج لبنانيس فرص نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين ،الديننسبة  خفضبهدف ولذلك  .١٣٣

 ،شكل هباتعلى  بشكل اساسي  المساعدات الماليةتتمثلأن لبنان ويأمل . المجتمع الدولي  كبير من دعمإلى

 .مستدامإلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى العام الدين نسبة  لخفض بفوائد متدنية جداًو قروض ميسرةو

  

 وإعادة الإعمار، النهوض يواجه مهمة حيث  مفصليطرقاليوم على مفترق لبنان مرةً أخرى يقف  .١٣٤

غاشم  عدوانجمالي، وإثر  مستوى الناتج المحلي الإضعف تقريباًعام يبلغ  خلفية دين ه المرة علىلكن هذ

 بعد لكنحرب، السابق للصلاح الإ برنامج  بتطبيقملتزمةإن الحكومة .  للاقتصاد اللبناني مسيرة واعدةأوقف

.  على الاقتصاد الوطني المدمرةالاعتبار حرب تموز وآثارهاب  بعين للاخذ الاصلاحات تلكجدولةإعادة 

  للبنان دعم مالي كبيرتأمين من خلال لمؤازرة جهودها يالمجتمعين العربي والدول إلى الحكومةوتتطلع 

 .مستقبله في الاستثمارسهام في الإو
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